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  الجزائريحمایة الأملاك الوقـفیة في التشریع 

  و الاجتھاد القضائي

  



  )1(الإھـــــــداء
 

  :إلى الوالدین الكریمین

  نبع الصدق والحنان والمحبة رحمھما الله                                  

  والخلــــــــد  نة الفردوسجوأدخلھما                                  

   :الكبیرةإلى العائلة  

  دنیا والآخرةــــــــــــــأكرمھما الله في ال الإخوة والأخوات                                 

  :الصغیرةإلى الأسرة  

  ، جزاھا الله خیرا ووفق الأبناء لخیر الداریناء ــالزوجة والأبن                              

  :كل الأصدقاء : إلى  

  رعاھما الله بفــــــــــضلھ وسدد خطاھم  لما یحــــبھ ویرضاه                              

  

  .أھدي ھذا العمل                              

  

  لعیطر ثامر  :الطالب                                                         

  

  )2(الإھـــــــداء
  

  



وأخوات أھدي ھذا العمل ھذا العمل تكریما للوالدین الكریمین وكامل الأسرة من إخوة 

  .المتواضع 

  كما أھدي ھذه الثمرة إلى كل الأساتذة الذین حرصوا على تدریسنا بكل إخلاص بدون 

الذي لم سعود ـــــــــــزالدین مـــــــع :شرف ذ الكریم المصوصا الأستاـــــــاستثناء ، خ

  یبخل علینا بشيء

 نیاھو خیر في الد أسأل الله سبحانھ وتعالى أن یرعاھم جمیعا وأن یمن علیھم بكل ما

  .والآخرة 

  

  

  

  

  أوصیف صالح: الطالب 

  

  

  

  رشكر وتقدی
  :من باب الاعتراف 

بفضل الآخرین الذین قدموا لنا التشجیع والنصیحة والتوجیھ فإننا                         

دورنا من الامتنان والشكر  للذین ـــــــــحائرین  عن التعـبیر عما یختلج في ص فواــــقن

قصروا في تشجیعنا وتوجیھنا في إنجاز ھذا العمل وعلى ــــــساندونا بصدق ولم ی

مسعود  الذي لم یبخل علینا  عزا لدین: رف ــشـــــرأسھم الأستاذ الفاضل الدكتور الم

   .ریمـــر الرحب والخلق الكوكان نعم  الموجھ صاحب الصد



نشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتشریفھم لنا بقبول دراسة 

فلھم وافر  وه من متاعب قراءة وتصویب ھذا العمل

بذلوه من عطاء جمیع ھیئة التأطیر لكلیة الحقوق أساتذة وإدارة على ما 

  من أجل وصولنا إلى ھذه المرحلة والدرجة من التحصیل العلمي 

صلى الله  محمد نادـرب العالمین، والصلاة والسلام على سی

 .علیھ وسلم ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

بسم � الرحمن 

 

                                  (  

نشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتشریفھم لنا بقبول دراسة 

وه من متاعب قراءة وتصویب ھذا العملانع وعلى ما ة

جمیع ھیئة التأطیر لكلیة الحقوق أساتذة وإدارة على ما 

من أجل وصولنا إلى ھذه المرحلة والدرجة من التحصیل العلمي 

رب العالمین، والصلاة والسلام على سیوآخر دعوانا أن الحمد � 

علیھ وسلم ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  

بسم � الرحمن 

 الرحیم

  :یقول تعالى

                                  

نشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتشریفھم لنا بقبول دراسة كما               

ةالمذكرھذه ومناقشة 

جمیع ھیئة التأطیر لكلیة الحقوق أساتذة وإدارة على ما و الشكر والتقدیر

من أجل وصولنا إلى ھذه المرحلة والدرجة من التحصیل العلمي 

وآخر دعوانا أن الحمد � 

                  

  

بسم � الرحمن 

)  
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  ةمقدم



  

  

  الفـــصل الأول

  

  



  

  

  

  

  

  

  مفھوم الوقف وتنظیم

  تسییره القانوني

  في التشریع الجزائري
 



  
  

  

  : الأول الفصل 

إن للوقف أھمیة بالغة لدى المسلمین وعبر تاریخھ وبعده لیس دیني فقط بل لھ أبعاد               
تظھر لنا من خلال مقاصده الخیریة وأھدافھ التي تندرج ضمن التطور اجتماعیة واقتصادیة 

الحضاري للمجتمع الإسلامي وھذا ما وقفنا علیھ عبر تاریخنا الطویل وزادت أھمیتھ بازدیاد 
  یم ریوعھ وصرفھا في أوجھ ابر والإحسان الحاجة إلى تنظ

وتناولنا في الفصل الأول كعمل منھجي ضبط الإطار النظري للوقف وذلك بتحدید               
مفھوم الوقف في مبحث أول ثم تطرقنا إلى التنظیم الإداري المسیر للأملاك الوقفیة في الجزائر في 

ھم التنظیمات القانونیة والھیاكل التي أقره مبحث ثاني حیث حاولنا من خلالھ الوقوف على أ
المشرع لحمایة الملك الوقفي مما قد یتعرض لھ خصوصا وأنھ لھ خصوصیة مســــتقلة عن 

  .القطاعین العام والخاص في عملیة التسییر والتنظیم والحمایة القانونیة 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

الفصــــــل 

  الثاني

  



  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحمایة القانونیة للأملاك

  الوقفیة في التشریع الجزائري

 والاجتھاد القضائي



  

  

  :الفصل الثاني 

المشرع الجزائري وكرس مبدأ ضمان حمایة الأملاك الوقفیة من خلال دستور  أعطى لقد        

الذي كان تحول واضح في إعادة الدولة النظر في كیفیة التكفل بوضعیة الأملاك الوقفیة في  1989

الجزائر والتي أحاطتھا بمجموعة ھامة من النصوص القانونیة المتتالیة لتكرس المبدأ الدستوري 
  ایة الملك الوقفي في التكفل بحم

بیان آلیاتھ ومدى نجاحھ ومن أجل الوقوف على نظام الحمایة الذي وفره المشرع للوقف و         
  القضائي في الحمایة المقررة من طرف المشرع  الاجتھادفي ذلك ، ودور 

حاولنا من خلال ھذا الفصل التعرف على نوع وطبیعة الحمایة القانونیة التي أقرھا           
المشرع   في مبحث أول ثم  انتقلنا في مبحث ثاني إلى الوقوف مفھوم الاجتھاد القضائي ومدى 

بي مساھمتھ في إنشاء القواعد القانونیة ودوره في حمایة الأملاك الوقفیة من جانب الدور الرقا
بعض تطبیقات المحكمة العلیا  وتعرضنا إلى  محاولة تحدید تأثیر وتناقض  وإبرازوالتفسیري 

  .  القضائي في حمایة الملك الوقفي الاجتھاد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الخاتمـــــة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

  



  الملاحـــق
  :  مـــــــــوتض 

  بعملیة التسویة القانونیة للملك الوقفي نموذج قرار إحداث اللجنة الولائیة المكلفة)  01(  ملحق

نموذج محضر استرجاع الوقف العام عن طریق اللجنة الولائیة المكلفة بعملیة التسویة القانونیة  ) 02(ملحق 

  للأملاك الوقفیة

    وقف عام عن طریق المسح العقاري العام باسترجاعنموذج دفتر عقاري خاص ) 03(ملحق 

    لك وقفي عام عن طریق القضاء الإدارينموذج استرجاع م) 04(ملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قائمة المصادر 

 والمراجع
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  :تتمثل أهداف دراستنا فیما یلي  :  أهداف الدراسة

  إبراز وإظهار المجهودات  والأهمیة التي أولاها المـشرع الجزائري لحمایة الأملاك الوقفیة  -

الوقوف على الأدوات القانونیة المسطرة لصیانة وحمایة الأملاك الوقفیة مع إبراز النقائص التي  -

  .تضمنها تشریع حمایة الوقف 

  .الإسهام في إثراء المكتبة القانونیة كهدف نظري للدراسة -

  القضائیة انسجام أو تباین القرارات  الوقوف على بعض الحلول القضائیة الناجعة ومدى  -

  .في توفیر الحمایة القضائیة للأملاك الوقفیة 

یاتها في ــوصلاحبیان الإطار القانوني الذي وضعه المشرع للإدارة الوقفیة من خلال الهیاكل  -

  .حمایة الوقف

  .التأكید على ضرورة إیجاد الأدوات القانونیة الكفیلة بصیانة الأملاك الوقفیة  -

الوقوف على الإیجابیات والسلبیات لنتمكن من جعل المنظومة القانونیة ملائمة للحمایة  -

  .المطلوبة قصد تنمیة الوقف وتحقیق أكبر قدر ممكن من النجاح والفائدة

  فالجزائري لحمایة الوق تحدید وضبط الآلیات القانونیة والقضائیة التي تضمنها التشریع -

 :  أهمیة الموضوع 

  : دراسة الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة  من خلال النقاط التالیة  تظهر  لنا أهمیة        

ها تقوم بأداء والقیام بدورها بشـكل انة الأوقاف وجعلإن للحمایة أثر كبیر وهام في الحفاظ وصیـ -

  .یتناسب وأهداف الوقف الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

إن الحمایة بصورها وأسالیبها وآلیاتها تهدف إلى منع أي اعتداء أو إلحاق أي ضـرر على عین  -

  .الوقف وتحافظ بالتالي على دیمومتها وأدائها لدورها على أكمل وجه 

   . ة قیمة مادیة كبیرة باعتبارها ثروة اقتصادیة هامةللأملاك الوقفی -

محاولات البعض من ذوي النفوس الضعیفة الاستیلاء على الأوقاف ونهبها بشتى الطرق  -

 الاحتیالیة والعبث بها وهو الأمر الذي جعل من توفیر آلیات وضوابط قانونیة لحمایتها أمر لازما

.   

دینیة وتاریخیة واجتماعیة واقتصادیة مؤثرة في صیرورة بالإضافة إلى ما للأوقاف من قیمة  -

  .تطور المجتمع 
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ومن هنا كانت الحاجة لدراسة مختلف أوجه الحمایة التي وضعها وسنها المشرع  الجزائري         

  .و مجموع اجتهادات المحكمة العلیا ضرورة ملحة لإحاطة الموضوع  بمزید من الوضوح والدقة

  :  الدراسات السابقة   

یعتبر الوقف من المواضیع الهامة التي كانت مجالا للكثیر من الفقــهاء والكتاب فهو              

  .من المواضیع القدیمة الجدیدة والمتجددة

ملتقیات  إلا أن اغلب تلك الدراسات كانت عبارة عن أبحاث ورسائل علمیة قدمت بمناسبات     

  الات استثمار الوقف فقهي أو الإداري أو  مجصبت في مجملها على الجانب الدولیة أو وطنیة أن

رسالة ماجستیر ـ لطالب : ومن الرسائل التي  لها علاقة بجانب الحمایة القانونیة للوقف وجدنا    

نجاعة الآلیات القانونیة في حمایة الوقف العام واسترجاعه في التشریع : بعنوان : سایب الجمعي

ـ والتي تناولت الآلیات دون  2015/2016ـ جامعة محمد بوضیاف ـ السنة الجامعیة  الجزائري

  .الخوض في جانب الاجتهاد القضائي 

آلیات حمایة الأملاك الوقفیة في : لهزیل عبد الهادي ـ بعنوان : ومذكرة ماجستیر للطالب     

ـ تطرق فیها إلى  2014/2015ة التشریع الجزائري ـ جامعة الوادي ـ كلیة الحقوق ـ السنة الجامعی

  .تحدید الآلیات القانونیة لحمایة الوقف مشابها إلى حد بعید الرسالة السالفة الذكر 

  النظام القانوني للأملاك الوقفیة : للطالبة صوریة زردوم ـ بعنوان : رسالة ماجستیر : كما وجدنا    

تناولت فیه الجانب ,  2009/2010في التشریع الجزائري ـ جامعة الحاج لخضر ـ باتنة ، 

  التنظیمي والهیكلي للأملاك الوقفیة في الجزائر

نجده إلا في بعض الرسائل والأطروحات الجامعیة وفي جوانب محددة  وبالتالي فموضوع دراستنا لم

بإستثناء مداخلة   د له دراسة سابقةحمایة الوقف في الاجتهاد القضائي فلم نج انب للحمایة  أما ج

ق جامعة مولود معمري أستاذ بكلیة الحقو بوبشیر محند  ورورت حول الاجتهاد القضائي للدكتتمح

  .بتیزي وزو بعنوان تغییر الإجتهاد القضائي بین النص والتطبیق

  : المنهج المتبع في الدراسة  

من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة واستنادا إلى الموضوع   فإننا قد اعتمدنا             

  :على مجموعة من مناهج البحث العلمي وهي على النحو التالي

  باعتباره المنهج المـناسب للدراسات القانونیة :  فيـــــ المنھج الوص  

  اعتمدنا علیه في تحلیل بعض الآراء الفقهیة والنصوص القانونیة : ليـــــ المنھج التحلی  
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  من أجل استقراء أهم الأحكام الصادرة في النصوص المنظمة للأوقاف: ـ المنھج الاستقرائي  

  

  :إشكالیة البحث 

  :من أجل دراسة الموضوع فإننا نحاول الإجابة عن الإشكالیة الرئیسیة التي تتمحور حول       

  مدى فاعلیة ونجاعة النصوص  القانونیة والتطبیقات القضائیة في حمایة الأملاك الوقفیةما  ـ

  :والتي تندرج تحتها جملة من التساؤلات الفرعیة التالیة  

هل النصوص المطبقة كافیة وشاملة لحمایة الأوقاف أم أنها مجرد تشریعات نظریة وعمل  -

  لحمایة عملیا ؟ي یصعب معه تجسید اإجرائي یصطدم بواقع عمل

ما دور القضاء في ضمان تطبیق الحمایة المقررة من طرف المشرع من خلال الاجتهاد  -

  قضائي في حالة المنازعة الوقفیة ؟ال

  ؟هل فعلا حقق المشرع الجزائري الحمایة الكافیة من خلال التنظیم و الأجهزة المسیرة للأوقاف -

  لاك الوقفیة ؟یة التي كرسها المشرع لحمایة الأمما هي الطرق القانونیة والآلیات التنظیم -

  :   خطة البحث   

مقدمة و فصلین : قصد تحقیق الأهداف المرجوة من بحثنا هذا جاءت الخطة مقسمة إلى         

وخاتمة وكل فصل إلى مبحثین وكل مبحث إلى مطالب وفروع حسب ما تتطلبه وتقتضیه منهجیة 

  .البحث 

فالفصل الأول خصصناه لمفهوم الوقف وبیان أحكامه وأركانه كإطار نظري لمعرفة حقیقة         

الوقف وأهمیته وإبراز وأبعاده الدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة لیتمكن القارئ من الوقوف على 

  .مقاصده وأحوال حقیقته 

وقفیة في التشریع الجزائري و فخصصناه للحمایة القانونیة للأملاك ال: أما الفصل الثاني          

تطرقنا لأنواع  الاجتهاد القضائي والذي تضمن الجانب أو الإطار التطبیقي لموضوع البحث وفیه

أو المكملة أو المعدلة  الحمایة القانونیة التي تضمنتها النصوص القانونیة المتتالیة سواء الأصلیة 

یث تفسیره للنصوص القانونیة أو من خلال ثم بیان دور الاجتهاد القضائي في حمایة الوقف من ح

بحثه عن الحلول في حالة  النصوص الغامضة أو الناقصة أو المنعدمة من المراجع أو المصادر 

  .قانوني الأخرى التي أحال إلیها التشریع في حالة عدم وجود نص 
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لاقتراحات التي منت مجـموعة من النتائج المتوصل إلیها وجملة من اأما الخاتمة فقد تض         

  .تصب في سیاق البحث

  :ووفقا لذلك جاءت الخطة مفصلة على النحو التالي 

  مقدمة 

  مفهوم الوقف وتنظیم تسییره القانوني في التشریع الجزائري: الفصل الأول

  مفهوم الوقف: المبحث الأول 

  تعریف الوقف:المطلب الأول

  أركان الوقف وأنواعه:المطلب الثاني

  تمییز الوقف عن العقود التبرعیة : المطلب الثالث

  التنظیم الإداري لتسییر الوقف في التشریع الجزائري: المبحث الثاني

  نظارة الأوقاف: المطلب الأول 

  التنظیم الإداري للأجهزة المركزیة المسیرة للأوقاف: المطلب الثاني 

  سیرة للأملاك الوقفیةالتنظیم الإداري للأجهزة المحلیة الم: المطلب الثالث 

  الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري والاجتهاد القضائي : الفصل الثاني 

  الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري: المبحث الأول 

  الخصائص القانونیة للوقف : المطلب الأول 

  الشخصیة المعنویة للوقف: المطلب الثاني 

  الحمایة القانونیة للوقف في التشریع الجزائري: المطلب الثالث 

  الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في الاجتهاد القضائي: المبحث الثاني 

  مفهوم وأهمیة الاجتهاد القضائي: المطلب الأول 

  مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في إنشاء القواعد القانونیة: المطلب الثاني 

  دور الاجتهاد القضائي في حمایة الأملاك الوقفیة : ثالث المطلب ال

  خاتمة 
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  مفهوم الوقف وتنظیمه القانوني في التشریع الجزائري:الفصل الأول 

إن الدراسة العلمیة المنهجیة لموضوع  بحثنا أو لجزئیاته تستلزم بالضرورة الوقوف على مفهوم    

الوقف باعتباره تنظیم قائم بحد ذاته ثم على إسقاطاته الواقعیة والعملیة وقبل الخوض في تفاصیل 

 ني ماهیة الوقف وتنظیمه القانو  موضوعنا سنتعرض في هذا الفصل إلى محاولة ضبط أو تحدید

  .     وفقا للتشریع الجزائري 

  مفــهوم الوقف : المبحث الأول 

من أجل تحدید مفهوم الوقف فإن ذلك یستلزم الوقوف وإبراز تعریفه وبیان خصائصه وأنواعه    

  وتمییزه عن بقیة العقود التبرعیة 

یف الوقف المطلب الأول لتعر  مطالب خصصناوعلیه فإننا قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاث   

الثاني خصصناه لأركان  الجزائري والمطلباللغوي والاصطلاحي في الفقه الإسلامي والتشریع 

  تناولنا فیه تمییز الوقف عن بقیة عقود  التبرع : الوقف وأنواعه بینما المطلب الثالث 

  تعریف الوقف: المطلب الأول  

تضي بالضرورة  الوقـوف على تعریف إن دراسة الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة تق         

  الوقف والإحاطة بتعریفه في اللغة والفقه الإسلامي ثم تحدید مفهومه في القانون الجزائري 

      :وهذا ما سنقوم بتناوله في الفروع التالیة   

  التعریف اللغوي للوقف: الفرع الأول 

في  في اللغة مصدر للفعل الثلاثي وقف یقف وقفا ویستــــعمل لفظ الوقف  الوقف                    

، والوقف والحبس والتسبیل بمعنى واحد ، ویقال وقفت السیارة إذ حبستها )1( اللغة على سوار العاج

ومنه وقفت أقف  ،ومنعتها عن السیر ، ویقال وقف الأرض على المساكین أي هي للمساكین وقفا 

في الكلام أوقف إلا في حالة  والفعل وقف یستعمل لازما ومتعدیا ، ولیس   )2( قفيووقفت و . وقوفا

  .واحدة، وهي أوقفت عن الأمر الذي كنت علیه
______________________________________________  

 359، ص  9لسان العرب ، دار صادر، بیروت ، ج :  أبوالفضل جمال الدین محمد بن منظور )1(

 1100، ص 1994معجم مقاییس اللغة ،تحقیق شهاب الدین أبوعمر، دار الفكر، :  أحمد بن فارسبن زكریاءأبوالحسین  )2(
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حبستها في سبیل االله، وشيء مَوْقُوفٌ ووَقْف أیضًا : وقَفْتُ الدار وَقْفًا«: وجاء في المصباح المنیر

منعته : ن الشيء وَقْفًاثوب وأثواب، ووَقَفْتُ الرجل ع: أوْقَافٌ، مثل: تسمیة بالمصدر، والجمع

  .»عنه

: ولا یُقال: قالوا. وَقْفٌ تسمیةً بالمصدر، ولذا جُمع على أوقاف كوقت وأوقات: وقیل للموقوف     

ووقف الشيء وأوقفه، وحبّسه وأحبسه، وسبّله، كله بمعنى واحد، لكن أوقف , أوقفه إلا في لغة ردیَّة

 .رضَه وَقْفًا مُؤبَّدًا، إِذا جعَلَها حَبیسًا لا تبُاعُ ولا تُورَثوَقَفَ فُلانٌ أَ : ویقال لغة شاذة، عكس أحبس

فلأن الواقف یَمنع التصرف في الموقوف، فإن مقتضى المنع أن تحول : وأما الوقف بمعنى المنع

  .بین الرجل وبین الشيء الذي یریده، وهو خلاف الإعطاء

  التعریف الفقهي : الفرع الثاني 

لتعریف الوقف في الاصطلاح الفقهي لابد علینا بدایة تعریفه عند المذاهب الفقهیة الأربعة       

  :ثم لدى المشرع الجزائري وذلك على النحو التالي الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي 

  في الفـــقه الإسـلامي :  أولا   

هو حبس العین على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من :  عند المذهب الحنفي      

  .جهات البر في الحال أو المآل

حبس العین على أن لا تكون مملوكة لأحد من الناس وجعلها :  وعرفه أبو یوسف بأنه       

  )1(.على حكم االله تعالى والتصدق بریعها على جهة من جهات الخیر في الحال أو المآل 

مدة وجوده لازما بقاؤء في ملك  يءعرفوه بأنه إعطاء منفعة ش:  عند المذهب المالكي      

  )2(معطیه ولو تقدیرا 

هو حبس المال على ملك الموقوف علیه بحیث یمكن :  أما الحنابلة فقد عرفوا الوقف بأنه      

  )3(الانتفاع به مع بقاء عینه وذلك بقطع التصرف في رقبته 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 153سوریا ، دار الفكر ، ص _ الوصایا والأوقاف في الفقه الإسلامي ، دمشق : وهبة الزحیلي )1(

 155المرجع نفسه ص :  وهبة الزحیلي )2(

(3) Ghaouti Benmelha : Le droit patrimoniale Algérien de la famille , O.P.U ,p 215 

 154المرجع السابق ، ص :  وهبة الزحیلي )3(
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به مع بقاء عینه بقطع  الانتفاعحبس مال یمكن : أما المذهب الشافعي فقد عرف الوقف بأنه   

  )1(التصرف في رقبته على مصرف مباح وموجود 

أو حبس . عین وتسبیل ثمرتها أما أجمع تعریف لمعاني الوقف عند الذین أجازوه أنه حبس ال  

إنه قطع التصرف في (للتصدق بمنفعتها أو كما قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري  عین

رقبة العین التي یدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة  ـ فقوام الوقف في هذه التعریفات المتقاربة حبس 

ف العین فلا یتصرف فیها بالبیع والرهن والهبة ولا تنتقل بالمیراث والمنفعة تصرف لجهات الوق

   )2(. على مقتضى شروط الواقفین 

  :في التشریع الجزائري:  ثانیا    

تناول المشرع الجزائري تعریف الوقف في أكثر من نص قانوني وفق تطور مرحلي لصدور   

  القوانین أو تحیینها تماشیا مع الصیرورة التاریخیة والظرفیة للدولة

  .ولحجم عنایة الدولة واهتمامها بالوقف  

حبس : من قانون الأسرة على أنه  213:حیث عرف المشرع الجزائري الوقف من خلال المادة   

  .)3(المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبید والتصدق 

على  31في المادة  18/11/1990المؤرخ في  25/90:كما عرفه قانون الـتوجیه العقاري رقم   

التي حبسها مالكها بمحض إرادته لیجعل التمتع بها  الأملاك الوقفیة هي الأملاك العقاریة: أن 

دائمــا تنتفع به جمعیة خیریة  أو جمعیة ذات منفعة عامة أو مسجد أو مدرسة قرآنیة سواء كان 

  .هذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین والوسطاء الذین یعینهم المالك المذكور

  في  27/04/1991":المؤرخ في  91/10 الأوقاف  قانونبالإضافة إلى تعریفه في   

الوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید : منه والتي نصت على أن  03:المادة 

  ."والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر 

أطلق وعلیه ومن خلال استقراء معطیات النصوص السابقة نستنتج أن المشرع الجزائري  قد      

  كلمة المال على الوقف في قانون الأسرة والتي تشمل العقار والمنقول 

_______________________________________  

 154المرجع السابق ، ص  : وهبة الزحیلي )1(

   39، ص  1972محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ـ القاهرة ، ط ،:  الإمام محمد أبو زهرة )2(

 192 ، دار هومة  الجزائر ، ص02/05:الأسرة  منقح بالتعدیلات التي أدخلت علیه بموجب الأمر رقم قانون :   دلا ندةیوسف  )3(
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فقد  91/10بینما عبر عنه في قانون التوجیه العقاري ـ بالعقار ـ دون غیره أما قانون الأوقاف   

ع التأبید والمنقول والمنفعة ـ والملاحظ أن جمیع هذه القوانین تتفق على طاب شاملا للعقارجاء 

  .والعمل الخیري للوقف 

وقد اعترف المشرع الجزائري بالوقف كتصرف قانوني یخرج المال الموقوف من ملكیة       

المتضمن  09/06/1984الصادر في تاریخ  84/11الواقف على سبیل التبرع من خلال قانون 

المتعلق بالأوقاف السالف الذكر والذي یعد المصدر  91/10ون الأسرة ثم بموجب قانون قان

  .الأساسي في تنظیم أحكام الوقف العام في الجزائر ، والذي شمل الوقف بنوعیه العام والخاص 

المعدل والمتمم للقانون  1412/2002:المؤرخ في  02/10إلا انه بموجب القانون رقم       

 91/10أخرج تنظیم أحكام الوقف الخاص وخص أحكام الوقف العام بالتنظیم في القانون  91/10

  .یبرره ما یتمیز به الوقف العام من أهمیة تجعله الأكثر شیوعا اتجاهوهو 

  و أنواعهأركان الوقف : المطلب الثاني 

محل  الواقف: وجود الوقف وقیامه توفر أركان لازمة وهي أربعة تتمثل فيیستلزم             

الوقف،الموقوف علیهم ، والصیغة ،ووجود هذه الأركان غیر كافیة بل لا بد من توفر شروط  

الفرع  نتطرق فيبه لمواجهة الغیر ، ولهذا سوف  الاحتجاجحتى یمكن  وإنجازهمحدد لنفاذ الوقف 

  .إلى أركان الوقف بالتفصیل ویلیه تحدید أنواع الوقف  الأول

  أركان الوقف : الفرع الأول  

وهي أربعة  91/10من القانون  09:لقد حدد قانون الأوقاف أركان الوقف طبقا لنص المادة       

  :تتمثل في 

  واقفـال -

  ل الوقف ـــــمح -

  صیغة الوقف  -

  الموقوف علیه -

  :المذكورة بالدراسة على النحو التالي للأركانوعلیه سوف نتطرق 

  لكي نتمكن من الوقوف على حقیقة الواقف لا بد  في البدایة أن نتعرف : الواقف: أولا 

على شروط الواقف وهو  الشخص الذي أنشأ الوقف بإرادته المنفردة وجعل ملكیته من بعده غیر   

 حقوق عینیة علیها للمستحقین وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة إنشاءمملوكة لأي شخص بقصد 
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هناك شروط لقیام الوقف بشكله  أي هللكن متى یكون الوقف الصادر من الواقف صحیحا 

  كان الواقف مالكا للعین الموقوفة ؟  الصحیح حتى ولو

نشأ وقفا بطبیعة الحال هناك مجموعة من الشروط یجب توفرها حتى یمكن للواقف أن ی      

  :صحیحا  وتتمثل في النقاط التالیة 

یشترط في الواقف أن یكون بالغا وعاقلا وغیر مكرها له أهلیة :  وجوب توفر أھلیة التبرع -)01

سنة وذلك تحت طائلة البطلان فالوقف الصادر من الصبي الممیز وغیر  19التبرع وهي بلوغ سن 

  بقى باطلا حتى ولو أجازه الموصيالممیز یكون باطلا لأنه صار به ضررا محضا وی

وقف الصبي : التي نصت على  91/10من قانون الأوقاف  30:وهذا ما أكدته صراحة المادة

  .غیر صحیح مطلقا سواء كان  ممیزا أو غیر ممیزا ولو أذن ذلك الوصي 

وذلك بأن یكون بالغا عاقلا غیر مجنون أو معتوه باعتبار أن  :التسییروجوب توفر أھلیة  -)02

  .التسییرانعدام هاتین الصفتین یودیان إلى انعدام صفة 

لكن المشرع الجزائري جاء بحكم خاص بالجنون المنقطع حیث أقر بصحة وقفه متى أثبت       

 )1(الشرعیة المعمول بها  أنه حدث أثناء إفاقته ، وفي هذه الحالة یجب إثبات الإفاقة بكل الطرق

لا : التي تنص على أنه  91/10من قانون الأوقاف  31وهي الحالة المنصوص علیها في المادة 

یصح وقف المجنون والمعتوه  لكون الوقف تصرفا یتوقف على أهلیة التسییر ، أما صاحب 

ثابتة بإحدى الوسائل الجنون المتقطع فإنه یصح أثناء إفاقته وتمام عقله، بشرط أن تكون الإفاقة 

  )2(الشرعیة 

یشترط في الواقف أن یكون مخیرا ولیس مكرها على التصرف ، فقد أجمع  : الاختیار -)03

تصرفات المكره تعد باطلة استنادا إلى ما رواه الحاكم وابن ماجة عن  أنجمهور الفقهاء على 

  "والنسیان وما استكرھوا علیھرفع عن أمتي الخطأ " رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال 

  
____________________________________  

 . 76، ص  2004دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، بدون طبعة ، الجزائر ) الھبة ، الوصیة ، الوقف ( عقود التبرعات  : حمدي باشا عمر )1(

دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ، بدون طبعة ، الجزائر ،  الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر ،:  رامول خالد )2(

 74 - 73، ص  2007
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فلا یصح الوقف من :   أن لا یكون محجور علیھ لسفھ أو غفلة أو مریض مرض الموت -)04

المحجور علیه بسبب السفه أو الغفلة لأنه لیس أهلا للتبرع ، ویجوز لمن له مصلحة استصدار 

  . من قانون الأسرة  108و  107:حكم بالحجر من المحكمة المختصة طبقا للمادتین 

الأولى من  الفقرة 10:وهذا ما نصت علیه المادة :  أن یكون الواقف مالكا للعین الموقوفة -)05

یشترط في الواقف لكي یكون وفه صحیحا أن یكون مالكا : قانون الأوقاف والتي نصت على 

والمقصود بالوقف المطلق إذا وقف الواقف وقفا فلم یعین  )1(" للعین المراد وقفها ملكا مطلقا 

  )2(فإن ذلك یصح عند مالك " هذه الدار وقفا :مصرفا للوقف كأن یقول 

  ):العین الموقوفة( الوقف محل : ثانیا  

ویتمثل في العین الموقوفة ولكي یصبح المال وقفا اشترط المشرع جملة من الشروط تضمنتها     

  :من قانون الأوقاف وهي على النحو التالي  11:المادة 

به  ولم یجعل له  الانتفاعمالا لا یمكن  مقومالمال الغیر :   مقوماأن یكون الموقوف مالا  -)01

لتیسیر الانتفاع بالموقوف فإن لم  مقوماالشرع  قیمة لا یجوز وقفه حیث اشترط في المال أن یكون 

  )3(لم ینتفع به فلا یجوز وقفه  مقومایكن مالا 

یجب أن یكون المال مجهولا جهالة تقضي  لا:  أن یكون معلوما ومعینا تعیینا نافیا للجھالة -)02

   وقفت إحدى مساكني للفقراء  ـ فهذا وقفا مجهولا غیر معینا: قیل  إلى نزاع كما لو

  فلابد أن یتم تحدید كل مواصفات الوقف التي تجعل منه معلوما علما تاما مانع للجهالة       

الفقرة الأولى من قانون الأوقاف التي نصت  10:أكده ضمنیا المشرع الجزائري في المادة ا وهذا م

" یشترط في الواقف حتى یكون وقفه صحیحا أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا : على 

  من قانون الأسرة الجزائري )3( 216: وهذا ما تم تأكیده في المادة   )2(

 3الفقرة  11وهذا ما تطرق إلیه المشرع الجزائري في المادة :  مفرزا وقفأن یكون محل ال -)03

، وفي هذه الحالة تتعین القسمة  یصح وقف المال المشاع: في المال المشاع حیث نصت على 

  "خذا في ذلك بموقف المالكیة أ

   
____________________________________  

،  1دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ط " دراسة فقھیة قانون مقارنة بین الشریعة والقانون "أحكام الوقف: منذر عبد الكریم القضاة    )1(
 83، ص  2011عمان  ، 

 79،  78المرجع السابق ، ص :  خالد رامول  )2(
 

14  
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  : أن یكون محل الوقف مشروعا -)04

القاعدة المتفق علیها عند الفقهاء فیما یخص مشروعیة محل الوقف مادام أن الواقف یقصد      

  " لا تبرع ولا صدقة بعین محرمة شرعا " به التصدق والتقرب إلى االله تتمثل في 

كما أن صفة الشرعیة قد أكد علیها المشرع الجزائري كقاعدة عامة في أي تعاقد مهما كانت      

  نوعیته وصفته

  :الموقوف علیھ : ثالثا 

وهو الجهة التي ترصد لها العین الموقوفة ، ولهذا یجب أن تكون جهة بر وخیر  للانتفاع          

  : بها ویشترط فیها قانونا ما یلي 

أي یكون الشخص الموقوف علیه معلوما وذلك : أن یكون معلوما وموجودا وقت الوقف -)01

بتحدید شخصه وقت الوقف كأن یكون شخص طبیعي وقد یكون شخص معنوي وهذا ما نصت 

الموقوف علیه هو الجهة التي یحددها الواقف فیعقد الوقف : من قانون الأوقاف  13: علیه المادة 

قد أقرت صراحة أن الوقف على  06كما أن نص المادة " ویكون شخصا معلوما طبیعیا أو معنویا 

  )1(" الشخص المعنوي هو وقف عام 

أما فیما یخص سكوت المشرع على حكم الوقف على الجنین ومدى جواز الوقف على المعتوه      

من  2أكدته المادة ا والمجنون والسفیه هو إحالة ضمنیة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة ، حسب م

كل مواد هذا القانون یرجع إلى أحكام الشریعة في غیر المنصوص على غرار " قانون الأوقاف 

  )2(" علیه 

وهذا موضوع  اتفاق من كل فقهاء الشریعة :  أن یكون الموقوف علیھ أھلا للتملك -)02

  الإسلامیة  وإن إختلفوا على مدى جواز الوقف على المعدوم والمجهول

یرى الكثیر من العلماء صحة الوقف على النفس استدلالا :  مدى جواز الوقف على النفس -)03

تصدق به على : " بقول الرسول صلى االله علیه وسلم للرجل الذي قال عندي دینار ، فقال له 

  )3(لأن الصرف على النفس فیه قربة إلى االله سبحانه وتعالى "نفسك 

  

__________________________________  

 80_  79، ص  2001نظام الوقف في الشریعة والقانون الجزائري ، جامعة البلیدة ، الجزائر ، :  قنفوذ رمضان )1(
 . 84المرجع السابق ، ص :  خالد رامول )2(
 273فقھ السنة  ، دار جبل للطباعة ، دون طبعة ، بدون بلد نشر ، بدون سنة نشر ،  ص :   الشیخ السید )3(

  

                  



الجزائري التشریع في القانوني تسییره وتنظیم الوقف مفھوم                                      الفصل الأول                         

 

14 
 

من قانون  214: ائري جواز وقف الشخص على نفسه  طبقا لنص المادة ولقد أقر المشرع الجز 

یجوز للواقف أن یحتفظ بمنفعة الشئ المحبس مدة حیاته على أن یكون : الأسرة  التي تنص 

  "الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعینة 

نون لذا یجب على المشرع الجزائري توضیح وتأكید صراحة على جواز الوقف على النفس في قا   

الأوقاف ، لما لهذا النوع من الوقف من فائدة عملیة وما یحققه من طمأنینة في نفس الواقفین في 

  )1(.استفادتهم من ریع أموالهم الموقوفة 

  : الصیغـــــة: رابعـا 

ویقصد بالصیغة في عقد الوقف الإیجاب الصادر عن الواقف المعبر عن إرادته الكامنة سواء     

بالكتابة ، أو اللفظ ، أو الإشارة تدل دلالة واضحة لا تدع مجالا للشك طبقا لما نصت علیه المادة 

  :من قانون الأوقاف ولهذا یشترط فیها ما یلي  12:

ون دالة غیر مبهمة  أو غامضة ولا تكون معلقة على أن تك:   أن تكون تامة ومنجزة  -)01

  )2( شرط احتمالي قد یتحقق أو لا یتحقق فإن الوقف یكون غیر نافذ وباطل

من قانون الأوقاف التي  28وهذا عملا بنص الماد :  الصیغة  بتحدید زمن اقترانعدم  -)02

ذا الموقف برأي جمهور تبطل الوقف إن كان محددا بزمن ، وقد أخذا المشرع الجزائري في ه

  الفقهاء وان خالف المذهب المالكي الذي یقر ویجیز الوقف لمدة معینة 

وهي نوعان باطلة وفاسدة ، فأما الباطلة كقول أحدهم :  عدم اقتران الصیغة بشرط باطل -)03

وقفت مسكني على " أما الشرط الفاسد كقول الواقف " وقفت سیارتي على فلان مع حقي في بیعها 

  )3(" فلان شرط أن یتزوج فیها 

أما المشرع الجزائري  فإنه سوى بین الشرطین الفاسد والباطل ، فأقر بصحة الوقف وإسقاط      

الشرط ، ووضع شرط آخر لإبطالها وهي أن تكون الشروط متعارضة مع أحكام الشریعة 

من قانون الأوقاف ، التي أوجبت ضرورة التمییز بین الشرطین  29الإسلامیة وهو ما أقرته المادة 

  بطلان الوقف المقترن بشرط الباطل ، أما الوقف المقترن بالشرط  الفاسدویقرر 

  

____________________________  

  86المرجــــــــــــــــع السابق ، ص :  خالد رامول )1(
 40المرجع السابق ، ص :  بن مشرنن خیر الدین )2(
  42 - 41المرجع السابق ، ص :  بن مشرنن خیر الدین )3(
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من  16نص المادة  الاعتبارفیتقرر بشأنه صحة الوقف وبطلان الشرط ، مع ضرورة الأخذ بعین 

  )1(قانون الأوقاف 

  أنواع الوقف :  الفرع الثاني    

كان الوقف یعرف بالتصدق عند فقهاء الشریعة والذین لم یفرقوا في التسمیة بین الوقف الخیر     

یرون أن الوقف عرف بنوعیه منذ بدأ الإسلام بنوعیه  غیر أن بعض الفقهاء) الذري(والأهلي 

  .الخیر والأهلي 

بینما فقهاء العصر الحدیث رأوا وجوب التمییز بین الوقف الأهلي والوقف على جهات          

البر والخیر كالفقراء والمؤسسات الخیریة كالمساجد والمستشفیات وهناك تقسیمات أخرى للوقف 

یار الزمني إلى ـومن حیث المع ف على العقارلى وقف على المنقول ووقكتقسیمه من حیث محله إ

  وقف مؤبد ووقف مؤقت ، ومن حیث إدارته إلى وقف نظامي ووقف ملحق ووقف مستقل

أما عن المشرع الجزائري فقد أخذ بالتقسیم المبني على الجهة الموقوف علیها فقسمه إلى         

 :ؤرخ في ـــالم 91/10 الأوقاف قانونمن  06: ف خاص طبقا لنص المادة وقف عام ووق

  .فنوعان خاص وعام  فالوق: المتعلق بالأوقاف وذلك عندما نص على  27/04/1991

وأضاف الفقه نوعا ثالثا من الأوقاف هو الوقف المشترك وسنتناول كل نوع على في فرع       

  :خاص على النحو التالي 

  :الوقف العام:  أولا 

تتفق أغلب التعاریف للوقف العام على الصفة الخیریة التي تطبع الوقف العام ، رغم أن           

هذه الصفة لیست حكرا على الوقف العام وحده ، بل تشمل الوقف الخاص أیضا ، ذلك لأن 

  .وجل  الغرض منهما هو التقرب إلى االله عز

على جهة خیریة في الحال أو المآل، وتطبیقا  فالوقف العام هو المال الذي یوقفه مالكه          

  :فالوقف العام  ینقسم إلى قسمین  02/10من القانون  3المعدلة  بموجب المادة  6للمادة 

مصرف معین قسم عام یعرف وتحدد فیه جهة الخیر في عقد الوقف بمعنى یحدد فیه  : الأول

ذكورة في عقد الوقف ، إلا إذا وجد لریعه ، ولا یجوز أن تستفید أي جهة أخرى غیر محددة أو م

  الجهة الموقوف علیها ـموقوف إلىأن یصرف ریع المال ال امةفالقاعدة الع فائض في الریع

________________________  
  93 – 92المرجع السابق ، ص :  رامولخالد  )1(
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محددة والتي حددها الواقف في عقد الوقف مع جواز صرف الفائض باستفادة  جهات أخرى غیر 

إلیها الفائض في بنود العقد ، فإن  في عقد الوقف ، وفي حالة عدم تعیین الجهة التي یصرف

ناظر الوقف هو المخول بذلك ، ویتم اللجوء إلى القضاء كحل أخیر في  حالة وجود نزاع حول 

  ذلك

علیها ، والتي یعود إلیها ریع  م یحدد فیه الواقف الجهة الموقوفوهو الوقف الذي ل : الثاني   

الوقف، وفي هذه الحالة یصرف ریع الوقف في مختلف سبل الخیرات ، والتي تحیلنا مباشرة على 

من قانون الأوقاف  والتي أعطت الأولویة الأولى لتشجیع البحث العلمي  وأوجه الخیر  06المادة 

  .والمكانیة للمجتمع  الزمنیةف أو عند الضرورة للفقراء والمحتاجین حسب الظرو  )1(. عموما 

 ذلك واضحا والوقف العام یحظى في التشریع الجزائري یحظى بحمایة دستوریة  وقانونیة ویتضح 

والتي تم "والتي وردت بها الأوقاف العام مصونة  91/10من القانون  08من خلال المادة 

  .تحدیدها من طرف المشرع على سبیل الحصر 

عیار یتمیز بالمرونة والعمومیة أعتمده المشرع الجزائري في تقسیمه للوقف هو مفالمعیار الذي     

الأوقاف حیث من قانون  08:حاول المشرع حصر الأوقاف العامة بتعدادها على نصه في المادة 

  :الأوقاف العامة المصونة هي ورد ما یلي 

  الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة  )1

  التابعة لهذه الأماكن العقارات أو المنقولات )2

  الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعیات  )3

  الأملاك العقاریة المعلومة وقفا والمسجلة لدى المحاكم  )4

  الأملاك التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة  )5

  الأوقاف الثابتة بعقود شرعیة  )6

  .الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس علیها  )7

  الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة ولم یعرف واقفها ولا الموقوف علیهاكل  )8

  .الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن  )9

  

_____________________________  

  - 42المرجع السابق ، ص :  خالد رامول )1(
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من المرسوم  06كما أضاف المشرع أوقافا أخرى في نفس الإطار أوردها ضمن المادة        

والذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة  01/12/1998:المؤرخ في  381/98:التنفیذي رقم

  .وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك 

من المرسوم  06ادة كما أضاف المشرع أوقافا أخرى في نفس الإطار أوردها ضمن الم       

والذي یحدد شروط إدارة الأملاك  الوقفیة  01/12/1998:المؤرخ في  381/98:التنفیذي رقم

  وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلك

من القانون  08من أحكام المادة  8في إطار أحكام المادة :  منه  06حیث تنص المادة       

  :تعتبر من الأوقاف العامة والمذكور أعلاه  27/04/1991:المؤرخ في  91/10

  .الأملاك التي أشتراها أشخاص طبیعیون أو معنویون باسمهم الشخصي لفائدة الوقف  )1

  .الأموال التي وقفت بعدما اشتریت بأموال جماعة من المسلمین  )2

  .الأملاك التي وقع الاكتتاب علیها في وسط هذه الجماعة  )3

  .الأملاك التي خضعت للمشاریع الدینیة  )4

ذا ــــــوالحقیقة أن مفهوم الأوقاف العامة مفهوم واسع یصعب معه حصر جمیع أنواعها ، وه      

ما جعل المشرع الجزائري ستدرك ذلك لإضافة قائمة أخرى للأوقاف العامة وهي المذكورة في 

  .السالف الذكر  381/98:من المرسوم  06:المادة 

للوقف الخاص والتي تمكنا من الإطلاع من خلال التعاریف الفقهیة  :الوقف الخاص: ثانیا 

علیها ورصدها یتبین أن أغلبها تجعل من الجهة التي آل إلیها الوقف ابتداء ضرورة حتى نكون 

بصدد وقف خاص ، وهذا بخلاف ما تطرق إلیه المشرع الجزائري وذلك من خلال استقراء أحكام 

اعتبرها الفقهاء معیار التمییز بین الوقف أنه تجاهل هذه القاعدة الجوهریة والتي  )1(  2/06المادة 

  الخاص والوقف العام 

الوقف : المتعلق بالأوقاف بقوله  2/06حیث عرف المشرع الجزائري الوقف في المادة              

الخاص هو ما یحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث أو على أشخاص معینین ثم یؤول 

  )2"(الواقف بعد انقطاع الموقوف علیهم إلى الجهة التي یعینها 

______________________________________  
 المتضمن قانون الأوقاف  27/04/1991:الصادر بتاریخ  91/10: المرسوم التنفیذي رقم  )1(

 . 24نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، ص :  عمر حمدي باشا )2(

  16، ص 2002لیلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة دار ھومة ،ط :  ذلكانظر كـ 
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أنه لا یجیز الوقف على النفس صراحة وذلك بعدم إدراجه للواقف   91/10كما یتبین من القانون 

  ضمن المستفیدین من ریع الوقف الخاص موافقا في ذلك المذهب المالكي

  91/10المعدل والمتمم للقانون  02/10في بمقتضى القانون  لكن المشرع استدرك الأمر        

  .مكرر، أصبح قانون الأوقاف یجیز صراحة الوقف على النفس 06المادة 

ومن خلال استقراء تدرج المشرع الجزائري في معالجة وتنظیم الوقف بأن الوقف الخاص لم یحظى 

  خلال المواد القلــــیلة التي تهتم بنفس الأهمیة التي أولاها المشرع للوقف العام ، وذلك من

 02/10والتعدیل الذي أدرجه للقانون المذكور بموجب القانون  91/10بالوقف الخاص في القانون 

المعدل والمتمم والذي بموجبه تم إلغاء المواد المنظمة للوقف الخاص ،وهذا ربما یدل على نیة 

  مسائله لإرادة الواقفالمشرع في التخلي تدریجیا عن الوقف الخاص تاركا 

  :ثالثا الوقف المشترك 

الوقف المشترك هو مصطلح یجمع بین الوقف العام والوقف الخاص ، بمعنى ماكان فیه        

   )1(نصیب خیري ونصیب ذري ، وهذا النوع لم ینص علیه المشرع الجزائري في مادة الوقف 

وهو مصطلح شائع یأخذ به في التشریعات المقارنة مثل التشریع السوداني والأردني        

  )2(واللبناني  والمصري  

نلاحظ أن المشرع الجزائري لم یتكلم عن الوقف المشترك  وهو ما یضفي طابع الغموض        

صد إزالة یتطرق إلیه المشرع ولو في جزئیة ق أنعلى هذا النوع والذي كان من وجهة نظرنا 

  الغموض عما یمكن أن یكتنفه من لبس أو غموض 

والوقف المشترك هو ما وقفه الواقف على جهة بر، وعلى الأفراد والذراري أو هو الحبس          

الذي أحبس على الذریة وعلى جهة من جهات البر في وقت واحد ، ونجد هذا النوع من الوقف 

  .سائغا لا یتنافى مع مشروعیة الوقف

وخیر مثال له یتمثل في أوقاف الزوایا التي یعود ریعها على أشخاص معینین        

  .كالقرابة والذریة وعلى أغراض ذات مصلحة عامة في آن واحد 
______________________________________________  

وقف العقار  في القانون : عابدین مصطفى: ، أنظر كذلك  185الوقف العام في التشریع الجزائري، دار الھدى ، ص :  محمد كنازة  )1(

 115،ص 59الجزائري على ضوء الشریعة الإسلامیة واجتھاد المحكمة العلیا، نشرة القضاةالعدد

  :الموقع الإلكتروني" الأحیان المشتركة والمعقبة : مقال بعنوان )2(

.date d’entrée/28.05.2018 ./16.35h http://www.habous go. .v ma ar/ /list.aspx z? =243&p=243  
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كام تلف عنها من حیث الأحلقد تضمن النظام الإسلامي عدة نظم مالیة مشابهة للوقف ، لكن تخ

: الواردة على كل منهما وذلك من حیث الأركان والصیغ والشروط ومن بین تلك الأنظمة نذكر 

  ..الهبة والوصیة ، الصدقة ، العاریة 

  مییز الوقف عن العقود التبرعیةت: المطلب الثالث 

الهبة  وسنختار من بینها بعضها كالهبة والوصیة والوقف إلاالمشرع تناولها هذه الأنظمة لم ی    

  تقلین لبیان أوجه الشبه والاختلاف بینهما وبین الوقف والوصیة في فرعین مسـ

  تمییز الوقف عن الوصیة:  الفرع الأول  

التصرفات التبرعیة كالوقف ، وبالتالي فالمقارنة بینها وبین الوقف تقتضي تعتبر الوصیة من       

الوقوف على أوجه الشبه والتباین من حیث التعریف والأركان والأحكام لذلك سنبدأ بتعریف الوصیة 

  ، فما هي الوصیة؟

به من مال أو تصرف  يلق على فعل الموصي ، وعلى ما یوصتط:  تعریف الوصیة لغة  

 يءیقال أوصى فلان لفلان ووصى له بشوصى فلان فلانا بكذا ، بمعنى عهد إلیه فیه ، و :فیقال 

  )1(من ماله أي جعله له یأخذه بعد وفاته 

یا أیھا الذین آمنوا شھادة بینكم إذا حضر أحدكم الموت حین  {وقد ورد في هذا السیاق قول االله عز وجل        

   "من سور البقرة  180الآیة " } ان ذوا عدل منكم أو آخران من غیركمالوصیة اثن

كتب علیكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على { وقوله عز وجل أیضا 

  "من سورة المائدة  106الآیة " }  المتقین

فإن المشرع الجزائري قد اقتبسه من المذهب الحنفي  حیث   :اصطلاحاأما تعریف الوصیة   

       )2("ا بعد الموت بطریق التبرعالوصیة تملیك مضاف لم:من قانون الأسرة بقوله 184نصت علیه 

المتضمن  91/10من القانون  03الوقف فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة أما        

العین عن التملك على وجه التأبید والتملك ،والتصدق بالمنفعة الوقف هو حبس : الأوقاف بقوله 

  ".على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر 

_________________________  

  2003أحكام الوصایا والأوقاف في الشریعة الإسلامیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكـــــــــندریة ، :  أحمد فراج حسین )3(

  09، ص 2003عبد الحكیم فودة، النظام القانوني لحمایة الورثة، الإسكندریة ،دار المطبوعات الجامعیة ،:  انظر كذلك.  11ص      

(2)Ghaouti, Benmelha, op.cit, p184  

 والتملك، والتصدقالوقف هو حبس العین عن التملك على وجه التأبید  :بقولهالمتضمن الأوقاف 

  ".بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر 
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الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على ":بقوله 113وقد عرفه قانون الأسرة في المادة   

  .".التأبیدوجه 

كلاهما من العقود  أنویتضح مما سبق أن نوعیة التصرف الصادر عن الموصي أو الواقف   

  .مقابلالتبرعیة التي تكون دون 

رغم  در الأصیل لكل من الوصیة والوقف ومن حیث المصدر فإن الشریعة الإسلامیة هي المص  

أن الوقف لم یرد نص صریح بشأنه في القرآن ویستشف منه ضمنیا ، وأغلب مصادره تتمثل في 

السنة والاجتهاد ثم تكریسه من طرف القانون الوضعي وهذا بخلاف الوصیة التي وردت بشأنها 

  .ت صریحة من القرآن الكریم آیا

أما من حیث نقل الملكیة ومآل المال الناتج عن التصرف ، نجد أن الوصیة هي تصرف ناقل   

للملكیة ، ولكن لیس له أثر فوري ، بخلاف الوقف ، نجد أن ملكیة المال الموقوف والتي اختلف 

موقوف علیه ، بل تبقى على حكم الفقهاء ، إلا أن الثابت والمتفق علیه أن ملكیته لا تنقل إلى ال

من قانون 05ملك االله ، لأن الغرض من الوقف هو التقرب من االله ، وهذا تطبیقا لنص المادة 

ومن جهة أخرى فإن " الوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین  ولا الاعتباریین "  91/10الأوقاف 

كیة الرقبة ، بینما لا یجوز الموصي له حق التصرف في المال الموصي به كما یشاء ویتمتع بمل

یعتبر مالكا لحق منفعة المال الموقوف  وإنماللموقوف علیه التصرف في أصل المال الموقوف ، 

  .فقط  والتي تنتقل إلیه بموجب الوقف 

باعتبارها تصرفا مضافا لما بعد الموت ، بمعنى أنها  )1(ومن حیث السریان والنفاذ، فإن الوصیة   

ف ـ فإن القاعدة العامة ـ هي أنه یسري في حیاة الواقف ، واستثناء بعد وفاته إذا مستقبلیة أما الوق

  .اشترط الواقف لنفسه ذلك ، وهنا یأخذ الوقف حكم الوصیة 

  مقدار المال محل التصرف ، فالقاعدة العامة في الوصیة ، هي أنها  تجوز فقط : ومن حیث 

        وما یزید عن الثلث یتوقف على إجازة الورثة) الأسرةمن قانون  185المادة (في حدود ثلث التركة 
________________________________  

  :من القانون الفرنسي القدیم ، انظر في ذلك 295المادة : الوصیة في القانون الفرنسي تجوز في بعض التركة ، أو كلھا  )1(

M.Planiol, DROIT CIVILE, Tome3, P579  

بینما في الوقف ، فإن المال محل الوقف غیر محدد المقدار ، وللواقف یحدد ما یشاء إلا استثناء  

  إذا أخذ الوقف حكم الوصیة ، فإنه ینفذ في حدود ثلث التركة 
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 رع للموصي الرجوع في وصیته صراحةفبالنسبة للوصیة فقد أجاز المش الرجوع،أما فیما یخص   

فالرجوع  رجوع في الوصیة صراحة أو ضمنیایجوز ال "مفادها192ة قا لنص المادتطبیأو ضمنیا 

  )1("بكل تصرف یستخلص منه الرجوع فیهاالصحیح یكون بوسائل إثباتها والضمني یكون 

أما بالنسبة للوقف فالأصل فیه التأبید فلا یجوز فیه الرجوع ، واستثناء یجوز الرجوع في بعض   

الشروط الواردة فیه فقط إذا اشترط الواقف ذلك في وقفه ، وهذا ما قضت به المحكمة العلیا وأكدته 

تراجع عنه ال) الواقف (من المقرر فقها أن الحبس إذا كان مطلقا أو مضافا جاز للمحبس "بقولها 

  )2(فلا یجوز له ذلك ) أي فوري(إن كان منجزا 

  تمییز الوقف عن الھبة:  الفرع الثاني  

من الكتاب أن الهبة باعتبارها من عقود التبرع تطرق إلیها المشرع الجزائري في الفصل الثاني   

  فما هي الهبة ؟  ، 212إلى  202ون الأسرة وذلك في المواد من الرابع في قان

ولفظ الهبة لم یذكر في القرآن  )3( ..التبرع والتفضل والإحسان بشيء ینتفع به الموهوب :لغة  الھبة

والذین یقولون ربنا ھب لنا من أزواجنا : "قال تعالى ....كما هو ، بل جاء بصیغ أخرى كالوهاب ، هب 

  " إماماوذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین 

ملیك في الحیاة بغیر عوض فقد أجمع أغلب الفقهاء على أن الهبة ت تعریف الهبة اصطلاحاأما   

الهبة تملیك " من قانون الأسرة بقوله  213أما المشرع الجزائري فقد عرف الهبة من خلال المادة  ،

  :شبه والتباین على النحو التالي ومنه یمكننا إظهار أوجه ال...." بلا عوض 

فیما یتعلق  ا تصرف تبرعي یكون التصرف فیه بالمنح مجاناالهبة والوقف كلاهم أوجه التشابه  

فإنه یشترط في كلا التصرفین أن یكون كلاهما كامل الأهلیة وفق المادة :بشروط الواهب والواقف 

من القانون المدني ، وهذا طبقا للقواعد العامة والتي تقتضي أیضا أن یكون محل الوقف  40

مل فیه ، ویكون أیضا محل التصرف مقوما بمال  بأن ینصب والهبة على السواء مما یجوز التعا

  .على  عقار أو منقول أو منفعة 
_______________________________  

  ، الجزائر، دیوان المطبوعات  الجامعیة  )المیراث والوصیة(2الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري،ج:   العربي بلحاج) 1(  
   233،234المرجع السابق ، ص : أحمد فراج حسین : ، كذلك  186/284،ص 1999،ط             

  95، ص  1998سنة  01مجلة قضائیة ، عدد  102230ملف رقم  21/07/1993: القرار الصادر من المحكمة العلیا بتاریخ) 2( 

  . 264، ص  1959  بیروت ، مطبعة الجھاد ، الوصایا والھبات والإرث ،: أرمون كسبار) 3( 
 

بالنسبة لمقدار كلا التصرفین فإنه یجوز لكل من الواقف والواهب ، أن یوقف أو یهب ما یشاء   

  .من أمواله ، عكس الوصیة التي لا تكون إلا في حدود الثلث 
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  :أوجه التباین بین الهبة والوقف فیمكن أن تكون كما یلي  أما  

فإن المتفق علیه فإن الوقف صادر عن الإرادة المنفردة :  من حیث صحة انعقاد التصرف-

على عكس الهبة والتي یشترط . للواقف ولا یشترط  لصحته قبول الموقوف علیه بإیجاب الواقف 

 قبول الموهوب له بإیجاب الواهب ، والهبة تثبت للجنین في بطن أمه بشرط ولادته حیا لانعقادها

  بینما لا یجوز ذلك في الوقف

بینما الملكیة في ) 1(الملكیة فالهبة جعلها المشرع من أسباب كسب الملكیة  لانتقالما بالنسبة أ  

أما فیما یتعلق برجوع الواقف عن وقفه ، فقد أقر الفقهاء عدم جواز شرعا ,  الوقف تبقى محبوسة 

لمشرع باستثناء المذهب الحنفي الذي یجیز ذلك وفي حالة الضرورة فقط عند المالكیة ، أما ا

وأجازه استثناء إذا " على وجه التأبید " الجزائري فهو لا یجیز الرجوع عن الوقف طبقا لقوله 

اشترطه الواقف لنفسه حین انعقاد الوقف ، وهذا بخلاف الهبة والتي یجوز الرجوع عنها شرعا 

         .وقانونا ، باستثناء إذا كان الموهوب له جهة منفعة عمومیة 

  بالنسبة لطبیعة الجهة التي یؤول إلیها المال محل التصرف ، ففي الوقف یجوز أن یحبس   

وبعد انقطاعهم یؤول إلى جهة تحمل الطابع الخیري  –حالة الوقف الخاص  –ماله على العقب 

,  له بقوة القانون على وجه اللزوم ، بینما في الهبة فإن المال الموهوب یؤول مباشرة إلى الموهوب

وجود هیئة إداریة له السلطة لتسییر الأوقاف یعد ضمانا قانونیا لتحقیق أهداف ومقاصد الوقف  إن

بكل أبعادها ، ووجود السلطة المذكورة مرتبطا مفصلیا بوجود هیكل وتنظیم إداري كفء بجناحیه 

فیها المادي والبشري والذي یعد ضرورة حتمیة نظرا للتحولات العمیقة التي عرفتها الجزائر بما 

تحول إدارة الأوقاف من التسییر اللامركزیة الإداریة المتمثلة في الناظر الفرد المستقل في ظل 

  ة على شكل جهاز إداري مترابط الإدارة التقلیدیة ، إلى المركزیة الإداریة المنظم

  

        ________________________ 

 ،العقود التي تقع على الملكیة ،الھبة ولاشركة والقرض والدخل  الوسیط في شرح القانون المدني :  عبد الرزاق السنھوري )1(

 الھبة في التشریع : محمد تقیة :ـ أنظر كذلك  3/15، بیروت، لبنان،دار احیاء التراث العربي، ص  5الدائم والصلح ، ج            

  . 39، ص  1998سبتمبر  4الجزائري وفي الفقھ الإسلامي ، مجلة الموثق ،عدد             

  التنظیم الإداري  لتسییر الوقف في التشریع الجزائري :الثانيالمبحث 

والجزائر بحكم ما تولیه من أهمیة بالغة للأوقاف من خلال اعتمادها على التسییر المركزي   

ناظر الأوقاف (هذه المهمة إلى أجهزة لتسییر الأوقاف بشكل مباشر للأوقاف، فإنها قد أسندت 

  )مطلب ثالث( وأجھزة محلیة ) مطلب ثاني(  وأجهزة مركزیة) المطلب الأول(
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 نظارة الأوقاف : المطلب الأول 

نظرا لطبیعة الوقف الخاصة قرر المشرع الجزائري إنشاء هیئة لتسییر الوقف أطلق علیه اسم   

  :والتي تنص على ما یلي  )1( 91/10من قانون الأوقاف  33ناظر الوقف طبقا للمادة 

المذكورة  33وبالتالي فأساس ناظر الوقف هو المادة " یتولى إدارة الأملاك الوقفیة ناظر للوقف " 

ومن خلال اعتراف القانون الجزائري بالشخصیة المعنویة للوقف ، لأن الشخص المعنوي  آنفا ،

یحتاج لممثل قانوني وهو بلا شك ناظر الوقف ، بحكم ان الدولة تعتبر ضامنة لإحترام إرادة 

  الواقف ولم یعتبرها ممثلة للوقف ، فما هو  الناظر ؟ وما مكانته في تسییر الأملاك الوقفیة؟

  :الفرعین  التالیین  الأحكام الخاصة به ؟ هذا ما سنحاول الوقوف علیه من خلالوما هي 

  مفھوم ناظر الأوقاف وشــــــــروط تعیینھ: الفرع الأول
   تعریف ناظر الأوقاف: أولا  

بالنظر إلى المهام الموكلة لناظر الملك الوقفي والتي تفوق عملیا تلك الموكلة لوكیل الأوقاف   

  الأملاك الوقفیة ؟ وما شروط تعیینه وفق المشرع الجزائري ؟ فمن هو ناظر

الناظر وفق المنظور الفقهي هو الذي یتولى رعایة الوقف : )2( تعریف ناظر الملك الوقفي  

وصیانته وتنمیته وتوزیعه على المستحقین ، ویعتبر ناظر الأملاك الوقفیة الشخص الغیر الإداري، 

ون الدینیة ، الذي یتولى مباشرة رعایة وتسییر الملك الوقفي بصفة غیر تابع مباشرة لوزارة الشؤ 

مباشرة ، وناظر الوقف بمثابة الجهاز الإداري لأموال الوقف ،إذ تناط  به تسییر أموال الوقف، 

ویتحمل مسؤولیته فردا كان أو جماعة أو مؤسسة ، و المشرع الجزائري لم یشذ عن الفقه الوقفي 

ناظر الوقف " من خلال مهامه ، كما عرفه أیضا الأستاذ الطیب داودي في تعریف ناظر الوقف 

  هو الذي یتولى نظارة المال الموقوف حسب شروط العقد ، وعادة ما تكون النظارة متمثلة

___________________________  

 المعدل والمتمم لقانون الأوقاف  27/04/1991: المؤرخ في  10/ 91: المرسوم التنفیذي رقم  )1(
  إلا عند ذكر ناظر الوقف كشخص طبیعي مسیر مباشر للملك الوقفي،  "التسییر المباشر " لم یستعمل المشرع الجزائري مصطلح  )2(

 المذكور أعلاه381/98من المرسوم التنفیذي 12المادة :انظر.وفي ذلك تأكید منھ على دور ھذا الأخیر في إدارة الوقف             

  

فیقتصر على " یل إیرادات الوقف وتوزیعها على مستحقیها إجارته ثم تحصأو في عمارة الوقف   

تسند "  89/381من المرسوم التنفـیذي  12وهو ما نصت علیه المادة  )1( ذكر مهام ناظر الوقف

 91/10رعایة التسییر المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القانون 

    1991ابریل  27المؤرخ في 



الجزائري التشریع في القانوني تسییره وتنظیم الوقف مفھوم                                      الفصل الأول                         

 

24 
 

المعدل والمتمم إذ نص في المادة  91/10والمشرع الجزائري لم یعرف ناظر الوقف في القانون   

ونصت المادة " یتولى إدارة الوقف ناظر الوقف حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم" منه  33:

"   یحدد نص تنظیمي لاحق شروط تعیین الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته" الموالیة منه على  34

 26:عرفه والذي صدر تطبیقا لنص المادة كر لم یـــالسابق الذ 381/98:وحتى المرسوم التنفیذي 
)2(   

 رعایته - )أ

 عمارته -)ب

 استغلاله -)ج

  شــــــــروط تعیین ناظر الأوقاف: ثانیا

على غرار فقهاء الشریعة  أولى المشرع الجزائري أهمیة خاصة لشروط تعیین ناظر الوقف        

الإسلامیة الذین أكدوا على ضرورة توافرها فیمن یفترض تولي هذه المهمة الأساسیة قصد الحفاظ 

من  17على هذا النظام ، ولهذا نجد المشرع الجزائري قد أقرها ، وقد وردت في نص المادة 

یشترط في الشخص المعین  أو المعتمد ناظر :" والتي نصت على انه  381/98المرسوم التنفیذي

  :قاف أن یكون للأو 

  مسلما -)01

 ________________________________  
        ، فناظر"الناظر"ولعل أشھرھا ھو لفظ. یسمى في الفقھ الإسلامي الناظر أو المتولي أو القیم الذي تثبت لھ الولایة والسلطة على الوقف إن) 1( 

  الوقف ھو من یشرف على تصرفات متولي الوقف و یرجع إلیھ المتولي في أمور الوقف، ومتولي الوقف ھو الشخص المعین لرؤیة       
    م ھو متولي الوقف، ھذا و یستعمل بعض الفقھاء �أمور ومصالح الوقف وفقا لشروط الواقف وضمن الأحكام الشرعیة، والقي  إدارةو      
 ...." والمتولي والناظر بمعنى واحد: ..."والمتولي والقیم بمعنى واحد، وقال بن عابدین في حاشیتھأسماء الناظر       

  وناظر الوقف بمثابة الجھاز الإداري لأموال الوقف، إذ تناط بھ مھمة تسییر الوقف، ویتحمل مسؤولیتھ فردا كان أو جماعة أو مؤسسة       
   المخولة لھ تمكنھ من حفظ وأن ھذه السلطة . ھذا الجھاز یعرقل فاعلیة الوقف واستمراره و دوامھ وزارة أو نحو ذلك، وغیاب وضعف أو      
   .وإدارة شؤونھا واستغلالھا وعمارتھا وصرف غلاتھا إلى مستحقیھا الوقفیة الأعیان      

   "الوقفیة و تسییرھا و كیفیات ذلك عن طریق التنظیمتحدد شروط الإدارة الأملاك : " المتعلق بالأوقاف10/91 من القانون26تنص المادة  )2( 
     ، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر - دراسة مقارنة - ناظر الوقف في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري:جمال الدین میمون:انظر) 3( 

  .ص2004في القانون العقاري والزراعي، كلیة الحقوق،جامعة سعد دحلب، البلیدة، ،      
  
  
  

  جزائري الجنسیة -)02

  بالغا سن الرشد -)03

  سلیم العقل والجسد -)04

  عادلا أمینا -)05

                 ذو كفاءة وقدرة على حسن التصرف -)06
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جد  اعتبارطبقا لنفس المادة وهو .ویتم إثبات هذه الشروط بالتحقیق والشهادة المستفیضة والخبرة 

مهم  نظرا لأهمیة هذا المنصب في رعایة الملك الوقفي في القانون الجزائري والتي تعتبر وظیفة 

  ) 1(شبه إداریة 

الوقف توضع تحت تصرفه المباشر أملاك ذات خصوصیة مختلفة عن  )2( ظارةحیث أن دور ن  

الأملاك الأخرى ، بحكم أن دورها روحي تعبدي اجتماعي اقتصادي  إنساني ولهذا لابد أن تتوفر 

  مواصفات فنیة وأخلاقیة وشرعیة 

 یقوم وزیر الشؤون  381/98من المرسوم التنفیذي  17:وبتوافر الشروط المحددة في المادة   

من نفس المرسوم بتعیین ناظر الملك الوقفي بموجب قرار بعد  16الدینیة والأوقاف طبقا للمادة 

استطلاع لجنة الأوقاف ، كما یعتمد ناظر للوقف الخاص عند الاقتضاء استنادا إلى عقد الوقف 

  وذلك من بین الواقف أو من نص علیه عقد الوقف ) 3(أو اقتراح ناظر الشؤون الدینیة 

 موقوف علیهم أو من یختارونهم إذا كانوا معینین محصورین راشدین، أو ولي الموقوف علیهمأو ال

والصلاح  راشدین، أو من لم یطلب النظارة لنفسه من أهل الخیرإذا كانـوا معینین محصورین غیر 

  وغیر راشد ولا ولي له إذا كان الموقوف علیه غیر معین أو معینا غیر محصور

_______________________________  
 من تعیین و إنھاء لمھامھ) اعتبر المشرع الجزائري ناظر الملك الوقفي شبھ موظف یخضع لبعض الشروط المتطلبة في الوظیفة الإداریة )1(

صھ بشروط لكن في مقابل ذلك خ.( الجنسیة الجزائریة: بقرار، ومن شروط وضعھا المشرع الجزائري بالنسبة للموظف العام، مثلا
الأوقاف :فارس مسدور وكمال منصوري :للاستزادة راجع .كالإسلام، والعدالة و الأمانة، نظرا لخصوصیة ھذا المنصب خاصة

  15. المرجع السابق،ص: ؛ ومحمد كنازة38مشار إلیھ، ص  الجزائریة واقع وأفاق،
ید الناظر على الوقف : فیصل بن جعفر عبد االله بالي :ظرللاستزادة ان ".إدارة عمل معین و تصریف أموره": تعرف النظارة على أنھا )2(

إلى 3، المنعقد في الفترة من "اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة  "الوقف الإسلامي: والضمان بحث قدم للمؤتمر الثالث للأوقاف  بین الأمانة
 :المشكاة، الرابطوما بعدھا، من موقع 302بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ص  2010ینایر ، 5

http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=84694 
والنظارة الوقفیة حق أقره الشرع على كل عین موقوفة، وبموجب النظارة یخول للناظر حق التعاقد والتقاضي والتصرف نیابة عن 

الوقف في الفكر الإسلامي، :عبد العزیز بن عبد االله محمد بن:انظر".الناظر أو القیم أو المتولي":والمتولي لھذا المنصب یسمى.الواقف
فباعتبار الصفة التي تثبت بھا  :وتنقسم النظارة إلى عدة أقسام لاعتبارات مختلفة، وھذا بیان موجز لھذه أقسام213. مشار إلیھ،ص

 للناظر، تنقسم إلى نظارة
فرعیة تثبت بموجب شروط أو تفویض أو توكیل أو إقرار ممن أصلیة تثبت للواقف أو الموقوف علیھ أو القاضي، ونظارة مستفادة أو 

وباعتبار شخصیة الناظر،فنجد النظارة الطبیعیة التي تثبت للشخص الطبیعي، ونظارة اعتباریة أو معنویة وھي تلك التي تثبت  یملك ذلك
 للأشخاص

  

مأخوذة عن مفهوم وتعد هذه الحالة الأخیرة ـ من لم یطلب النظارة لنفسه ـ من الصفات الحسنة ال

  الإدارة في الإسلام حیث ثبت عن الرسول صلى االله علیه وسلم أنه لم یعط المسؤولیة لمن یطلبها

  : وبالنتیجة نستخلص أمرین هامین هما 

من  16التوافق بین أراء فقهاء الشریعة الإسلامیة على اختلاف مذاهبهم وما ورد في المادة  -

  )1(فیما یخص اختیار نظار الملك الوقفيالسالف الذكر  98/381:المرسوم 
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 السالفة الذكر لتولي النظارة یجب أن یتماشى16الأشخاص المحددین في المادة  اختیار-

في وقفه هي التي تنظم  ى أن اشتراطات الواقفمن قانون الأوقاف التي تنص عل 14المادة مع 

  .عنها الوقف ما لم یرد في الشریعة نهي

  اظر الأوقاف وانتھاء مھامھمھام ن: الفرع الثاني

ناظر الملك الوقفي الركیزة الأساسیة في التنظیم الإداري للوقف والتي أولاها الفقهاء  یعتبر     

عنایة خاصة في بیان وظیفة الناظر من مواصفات وشروط شاغل هذا المنصب وعلى وجه 

  وانتهاء مهامه ) ثانیا(مهام ناظر الوقف  )أولا(ا وهذا ما سنتناوله الخصوص تحدید مهامه وانتهاءه

  مھام الناظر :    أولا 

مهام ناظر الملك الوقفي في التشریع الجزائري بالتوافق مع مقتضیات ما نص علیه  تم تحدید     

الفقه الإسلامي ، وقد صاغ المشرع تحدید المهام بطریقة یسهل معها الرجوع إلیها مع إمكانیة 

طیتها من أحكام الشریعة الإسلامیة في غیر المنصوص علیها وفقا لنص النقائص بتغ استدراك

  )2(.من قانون الأوقاف 02المادة 

  : وبالنتیجة نستخلص أمرین هامین هما 

من  16ـ التوافق بین أراء فقهاء الشریعة الإسلامیة على اختلاف مذاهبهم وما ورد في المادة  

  اختیار نظار الملك الوقفيما یخص السالف الذكر فی 98/381:المرسوم 
_____________________________________  

،المنعقدة بالجزائر من "إدارة الأوقاف الإسلامیة": ، محاضرة قدمت لدورة"التخطیط و المیزانیة"مبادئ إدارة الوقف  :یحیى عیسى )1(
 1. ص1999نشر وزارة الشؤون الدینیة،الجزائر، ،1999نوفمبر ، 25إلى21

 ده إذا لم یعین الواقف ناظرا للملك الوقفي الخاص فإنھ یتم اقتراحھ من قبل مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف على وزیر القطاع من أجل اعتما )2(
الإسلام والبلوغ :وفي كلتا الحالتین فإنھ یشترط في الشخص الذي یتولى مھام ناظر الوقف في الأوقاف الخاصة كما في الأوقاف العامة 

وھذه الشروط تثبت بالطرق الإداریة والتقنیة بإجراء تحقیق  .العقل والبدن، والعدل والأمانة، والكفاءة والقدرة على حسن التصرف ةوسلام
وإذا أسفرت نتائج التحقیق والخبرة المجراة عنھم على نتائج إیجابیة فإن الملف یحال على وزیر الشؤون . وفحصھم طبیا أخلاقي عنھم
ویخضع ناظر الأوقاف الخاصة لنفس الواجبات التي یخضع لھا ناظر الأوقاف  .أجل التعین ولكن من أجل الاعتماد ف لا منالدینیة والأوقا

 العامة مع الفرق في التسییر
  

 السالفة الذكر لتولي النظارة یجب أن یتماشى16الأشخاص المحـددین في المادة  اختیارـ 

ص على أن اشتراطات الواقف التي یشترطها في من قانون الأوقاف التي تن14مع نص المادة 

  .عنھا ما لم یرد في الشریعة نھي وقفه هي التي تنظم الوقف

  :نطاق هذه المهام على النحو التالي 381/98من المرسوم التنفیذي  13وقد حددت المادة       

السهر على العین الموقوفة ، ویكون بذلك وكیلا على الموقوف علیهم وضامنا لكل  -)01

  .تقصیر

  .المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات -)02
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  .القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیهم -)03

  .المعمول بها وبشروط الواقف دفع الضرر عن الملك الوقفي مع التقید بالتنظیمات -)04

  .الاقتضاءالسهر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه وإعادة بناءه عند  -)05

السهر على حمایة الملك الوقفي والأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحها وزراعتها وفقا  -)06

       . 27/04/1991المؤرخ في  91/10من القانون  45:لأحكام المادة 

  .تحصیل عائدات الملك الوقفي -)07

السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات  -)08

  .المحافظة على الملك الوقفي وحمایته المثبتة قانونا 

فناظر الوقف هو المسؤول عن الإدارة الفعلیة للوقف، أي العمل على حفظ أموال الوقف   

وعمارتها واستغلالها وعمارتها واستثمارها وصرف ریعها وغلتها في الوجوه التي وقفت من أجلها ، 

والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه ، وكل ما یحقق مصلحة الوقف والموقوف علیهم مع مراعاة شروط 

  قف المعتبرة شرعا الوا

بین المهام الموكلة لوكیل الأوقاف والموكلة  كما لاحظنا أن هناك  في تداخل الصلاحیات   

لناظر الوقف، خصوصا ما تعلق بالصیانة والمراقبة على الملك الوقفي وتحصیل العائدات ، وأن 

  ناظر الملك الوقفي أقرب إلى الأملاك الوقفیة من وكیل الأوقاف،

یقع تحت رقابته ، لكن الصلاحیات والمهام الموكلة له تفوق عملیا تلك الموكلة لوكیل علما أنه 

تنفیذ الرقابة  عائقا أماملیس موظفا لدى وزارة الشؤون الدینیة وهذا ما یمكن أن یشكل وهو  فالأوقا

  علیه ، لاسیما مع حساسیة المهمة من طرف شخص لیس ضمن سلطة الإدارة بالمفهوم الواسع،

  

ل حقیقي لسلطة إدارة حتى إداریا بشك خاضعیكون  ، وبالتاليوكان یمكن اعتباره موظفا متعاقدا

 عائقا أماموهذا ما یمكن أن یشكل  الدینیة،وزارة الشؤون  إداریا لدىلیس موظفا  الأوقاف فهو

  تنفیذا الرقابة علیه 

  انتھاء مھام  ناظر الأوقاف  :ثانیا  

وتحدیدها بدقة تماشیا مع لزوم الحفاظ وحمایة الملك الوقفي فإن  من أجل تنظیم مهام الناظر  

الدولة تدخلت من خلال المشروع الجزائري قصد تحدید حالات إنهاء وانتهاء مهام ناظر الأملاك 

الوقفیة ظن وذلك في الفرع السادس من الفصل الثاني ، تحت عنوان كیفیة أداء مهامه وانتهائها، 

المتعلق بشروط إدارة الأملاك الوقفیة   381/98المرسوم التنفیذي  من 21بموجب نص المادة 
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حالات : وتسییرها وحمایتها ،  فقسم هذه الحالات إلى قسمین تنهي بهما مهام ناظر الوقف وهي 

الإعفاء وحالات الإسقاط ، وذلك بقرار من طرف وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف طبقا لقاعدة توازي 

  . ا نفس جهة التعیین وبالتالي تكون نفسها جهة الإنهاءالأشكال ، باعتباره

نجد أن انتھاء مھام ناظر الوقف في  381/98من المرسوم  21وعلیھ ومن خلال استقراء المادة   

  .التشریع الجزائري لا تجد لھا سوى حالتین ھما الإعفاء والإسقاط

لتنفیذي السابق الذكر یتبین أنھ یتم من المرسوم ا 21بالرجوع إلى نص المادة  :حالات الإعفاءـ  )أ

  :إعفاء ناظر الملك الوقفي من مھامھ وتبطل تصرفاتھ في الحالات التالیة 

لأن من : الإصابة بمرض یفقده القدرة على ممارسة عملھ ومباشرتھ أو فقدان القدرة العقلیة  -1)أ

ویتم  )1(قل والبدن سلامة الع 381/98من المرسوم  17شروط تعیین ناظر الوقف طبقا للمادة 

  )2( إثبات ذلك بالمعاینة المیدانیة والشھادة والخبرة الطبیة والإقرار وتحت إشراف لجنة الأوقاف

  

  

________________________________________  

  أن یوظف لا یمكن…:"المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنھ03/06من الأمر 75وھو ما نصت علیھ المادة  )1(
     من القانون 66، وأیضا المادة "...أن تتوفر فیھ القدرة البدنیة والذھنیة-…":في وظیفة عمومیة ما لم تتوفر فیھ الشروط التالیة كان أیا

  المعدل والمتمم بالقانون 1990)لسنة،17الجریدة الرسمیة العدد )المتعلق بعلاقات العمل1990/04/21في المؤرخ11/90         
  الجریدة 1996/07/09 ( المؤرخ في21/96والأمر 1991)لسنة ،68الجریدة الرسمیة العدد 1991/12/21(المؤرخ في29/21         

  العجز الكامل عن العمل، كما  -…: تنھى علاقة العمل في الحالات التالیة: " التي تنص على أنھ1996)لسنة   43الرسمیة العدد         
 فالمتر شح  بتوافر شرط الكفاءة البدنیة فیھ ." …التشریع ورد تحدیده في          
أعلاه بواسطة 2تثبت الحالتان المبینتان في الفقرة ": على أن381/98من المرسوم التنفیذي 21تنص الفقرة الأخیرة من المادة  )2(

 أعلاه9ي المادة والمعاینة المیدانیة والشھادة والخبرة والإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف المذكورة ف التحقیق

  

حالة ثبوت نقص الكفاءة أو تخلیه عن منصبه بمحض إرادته ، شریطة تبلیغ السلطة  -2)أ

من  17السلمیة كتابیا برغبته في الاستقالة وتاریخ مغادرته ، بحكم أن كفاءته مرتبطة بنص المادة 

  التي تنص على ضرورة تمتع ناظر الوقف بالكفاءة المهنیة المطلوبة  381/98المرسوم 

  ه عملا من الأعمال المحرمة شرعا وقانونا یتعارض والدور الجلیل الذي یؤدیهحالة إتیان -3)أ

  )1(الوقف كتعاطي المخدرات وشرب الخمر 

  دون إذن )2(حالة إقدامه على بعض التجاوزات والتصرفات كرهنه للملك الوقفي وبیعه له  -4)أ

  الوقف  لثقة أو أهملالوقف أو خان ا من السلطة المكلفة بالأوقاف أو ادعى ملكیة خاصة في

سقوط مهمة النظر في الحالات  381/98من المرسوم  21حددت المادة : حالات الإسقاط -)ب

  :التالیة
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  ثبوت إلحاقه ضرر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف علیهم   -1)ب

  إلحاق ضرر بمستقبل الملك الوقفي أو بموارده أو في حالة ارتكابه جنایة أو جنحة  -2)ب

  في حالة ارتكابه جنایة أو جنحة  -3)ب

فالجزء الأول من حالات الإسقاط السالفة الذكر یتضمن حالات عادیة تنطبق على كل شخص 

، أما الجزء الثاني یتضمن حالات غیر عادیة مرتبطة ) المرض الاستقالة ( یؤدي عملا أو وظیفة 

المبررة للعزل التأدیبي في حال  بالأخطاء المرتكبة من قبل ناظر الوقف ، وهي تكاد تشبه حالات

  )4( ارتكاب العامل لأخطاء جسیمة

ونشیر في هذا المقام إلى أن فقهاء الشریعة الإسلامیة أسهبوا في تفصیل حالات عزل الناظر   

في إطار محاسبة ومراقبة القاضي له ، وإن كان المشرع الجزائري لم یفصل هذه الحالات ، لكن 

ل غیر المنصوص علیه إلى ما ورد في فقه الشریعة الإسلامیة بموجب یفهم أنه ترك هذا التفصی

  .المتعلق بالأوقاف 91/10:المادة الثانیة من القانون

  

  
_______________________________________________  

بكلیٌة  1997دیسمبر ،  07إلى  06أحمد محمد سلمٌان الأھدل، من أحكام الناظر، محاضرة ألقیت فيً الندوة المنعقدة فً الفترة مابیٌن  )1(
 .16الشرٌیعة والقانون، جامعة الإمارات العربیٌة المتحدة، ص 

 من القانون الأوقاف رقم24و 23ن التصرف في الملك الوقفي بالبیع أو الرھن لم یجزه المشرع الجزائري بموجب نص المادتین إ )2(
.91/10 

الأمانة، ویعتبر الناظر 381/98من المرسوم التنفیذي رقم 17نص المادة  من الشروط المحددة لاختیار ناظر الملك الوقفي بموجب )3(
 .على مال الوقف ووكیلا على المستحقین، فھو مسؤول عما ینشأ من التقصیر نحو أعیان الوقف وغلتھ  أمینا

للمقارنة بینھا راجع  .لالتسبب العمدي بأضرار مادیة، وتناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العم:من الحالات المشابھة نذكر )4(
 .المتعلق بعلاقات العمل11/90من القانون رقم 73المادة 

  التنظیم الإداري للأجھزة  المركزیة المسیرة  للأوقاف: المطلب الثاني 

الأول قانوني یتمثل في فكرة ،في الدولة على مبدأین أساسیین یعتمد التنظیم الإداري المركزي      

الشخصیة المعنویة التي تعتبر سندا لتوزیع الوظائف والاختـــــــصاصات الإداریة بین مختلف أجهزة 

في كیفیة توزیع  وأما المبدأ الثاني فیتمثل في الأسالیب الفنیة المتمثلة  )1(الإدارة العامة بالدولة 

  ام إداري لا مركزيـــم إداري مركزي أو نظویتم هذا التوزیع وفق نظا الإداري،النشاط 

ولمعرفة النظام الإداري الذي ینتهجه المشرع الجزائري في تسییر الأوقاف لابد من الرجوع      

إلى بعض النصوص القانونیة التي تشیر إلى نوع النظام الإداري في ظل المنظومة القانونیة 

  للأملاك الوقفیة ، وفي ظل المنظومة القانونیة للأملاك الوقفیة والتي تكریسها فعلیا
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ومنها عرفت إدارة الأوقاف نقلة نوعیة متواترة في تنظیمها وتسییرها اتسمت  1989ور بصدور دست

بتدخل الدولة في تسییرها وإدارتها للأوقاف وفق تسلسل هرمي وإداري، مما جعلها تأخذ بنظام 

مركزي كأسلوب إداري بموجبه تقوم بتسییر شؤون الوقف وبذلك أخذ المشرع  بنموذج الإدارة 

  .حكومیة في إدارة الأوقاف عن طریق وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف المركزیة ال

  وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف: الفرع الأول 

نظرا للأهمیة التي أولتها الدولة للأوقاف وتسییرها فقد أحاطتها بنظام إداري وهیكلي        

وهو الأمر الذي جعلها تأخذ بنظام مركزي كأسلوب  وأهدافهالإدارتها من أجل تحقیق مقاصدها 

إداري بموجبه تقوم بتسییر شؤون الوقف وبذلك أخذ المشرع  بنموذج الإدارة المركزیة الحكومیة في 

إدارة الأوقاف عن طریق وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، هذه الأخیرة التي تعد إحدى الدوائر 

وهي أداة الدولة ووسیلتها  الاستقلاللحكومات المتعاقبة منذ ضمن مختلف تشكیلات ا )2(الوزاریة 

لخدمة الحیاة الروحیة للمواطن المتجسدة في دساتیرها وقوانینها مما یجعلها تنفرد بمهام كبرى منها 

إدارة الأوقاف، وعلى رأس هذه الهیئة وزیر الذي یعد الموظف الأعلى رتبة في الهرم الإداري لها ، 

  الوزیر الأول  استشارةه من طرف رئیس الجمهوریة بعد والذي یتم تعیین
_____________________________________  

 .6، المتعلقة بإثبات الأوقاف وتسـجیلھا، ص 22/02/2000المؤرخة في  2002لسنة  21العدد : الجریدة الرسمیة الجزائریة )1(
الأملاك الوقفیة في الجزائر، المعھد الإسلامي : وقافورقة عمل قدمت باسم مدیریة الأوقاف بوزارة الشؤون الدینیة والأ )2(

 3. ص2000للبحوث والتدریب التابع للبنك الإسلامي للتنمیة، جدة ،المملكة العربیة السعودیة، ،

بموجب مرسوم رئاسي ، وتنھى مھامھ بنفس الأشكال وھو مكلف بإدارة الأوقاف  بموجب 

  )1( یات وزیر الشؤون الدینیة في مادتھ السادسةالمحدد لصـلاح 89/99:المرسوم التنفیذي رقم 

إلى وزارة  1965كما عرفت وزارة الشــــؤون الدینیة عدة تسمیات فمن وزارة الأوقاف سنة      

إلى غایة  1980إلى وزارة الشــــــؤون الدینیة عام  1971التعلیم الأصلي والشؤون الدینیة سنة 

  .أین أضیفت إلیھا كلمة الأوقاف من جدید  2000سنة 

  ة المركزیة لوزارة الشؤون الدینیة     المصالح الإداری: الفرع  الثاني  

  المؤرخ  05/427لقد تم تنظیم الإدارة المركزیة للأوقاف بمقتضى المرســـوم التنفیذي  

والذي تضمن كلا من المفتشیة العامة التي تقوم بدور رقابي ومدیریة  07/11/2005:في 

كزیة لجنة الأوقاف لدى وزیر الأوقاف والزكاة والحج والعمرة ، وأضیفت إلى هذه الإدارة المر 

  المؤرخ 98/381الشؤون الدینیة والأوقاف  والتي تم إحداثها بموجب المرسوم التنفیذي 
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المتضمن شروط إدارة الأملاك الوقفیة ، وهي الأجهزة الإداریة التي سیتم  01/12/1998:في  

  : التطرق إلیها من خلال الجزئیات التالیة

  ومدیریة الأوقاف والزكاة والحاجالمفتشیة العامة :   أولا 

ومن ضمن الهیاكل الإداریة المركزیة التي لها علاقة بتسییر وإدارة الوقف المفتشیة العامة   

  :ومدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وهو ما سنتعرض إلیه على النحو التالي 

شؤون الدینیة تم إحداثه وهي جهاز إداري مركزي ینضوي تحت وزارة ال : المفتشیة العامة -)01

المعدل والمتمم المتعلق بالإدارة المركزیة في وزارة  2000/146:بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وأحالت عملها وتنظیمها على مرسوم تنفیذي آخر ، والذي صدر تحت  )3(الشؤون الدینیة والأوقاف

  .متضمنا إحداث هذه المفتشیة وتنظیمها وسیرها  18/11/2000:المؤرخ في  2000/371:رقم 

  

  

______________________  

  2008/11/15فً  المؤرخ19/08ري المعدل والمتمم بالقانون رقم ئمن الدستور الجزا72من المادة  الأولىتنص الفقرة  )1(
 ...)ر الأولیأعضاء الحكومة بعد استشارة الوزٌ  الجمھوریة رئیس یعین ( على أنھ

 ة  للوزار يعلومات أنظر الموقع الرسمً ـمن الم دیولمزٌ     

)2( Date d'entrée 28.05.2018 17.35 h                  dz.org/wp.content/vploads/07/.::-http//www.mar  

 2000. لسنة38الجریدة الرسمیة العدد  )3(
  

  

فإنه طبقا للمرسوم المؤسس لها فإن لها دور رقابي عام على مختلف :  مهامهافیما یخص 

الهیاكل والمؤسسات التابعة للوصایة ، فإنها تقوم تحت سلطة الوزیر بزیارات مراقبة وتفتیش 

تنصب على متابعة مشاریع استغلال الأملاك الوقفیة وتفقدها ، وإعداد تقاریر دوریة من طرف 

  السالف الذكر 2000/371من المرسوم  04:لى الوزیر طبقا لنص المادة المفتش العام وإرسالها إ

تم إحداث هذه المدیریة المركزیة بوزارة الشؤون  :مدیریة  الأوقاف والزكاة والحج والعمرة   -)02

المؤرخ في  05/427:الدینیة كجهاز إداري مركزي لإدارة الأوقاف  بمقتضى المرسوم التنفیذي 

المتضمن تنظیم الإدارة   2000/146:المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  رقم ) 1( 07/11/2005:

 في مجال إدارة الأوقاف بالمهام الرئیسیة )2(المركزیة بوزارة الشؤون الدینیة وتم تكلیف هذه المدیریة 

  :التالیة  )3(

  .ـ البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها وضمان إشهارها وإحصائها )1

  .المتعلقة بالأملاك الوقفیة واستثمارها وتنمیتها  ـ إعداد البرامج )2
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  .ـ متابعة تحصیل موارد الأملاك الوقفیة وتحدید طرق صرفها  )3

  .ـ تحسین التسییر المالي والتشجیع على الوقف )4

  .ـ إعداد برامج التحسین والتشجیع على الوقف  )5

  .ـ ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفیة  )6

انما هي  )4(كما ان الإدارة المركزیة للأوقاف في الجزائر لیست مستقلة قائمة بذاتها             

منظمة في شكل مدیریتین فرعیتین تابعتین لمدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وفق نص المادة 

  :وهما . 05/427من المرسوم التنفیذي  03:

_______________________________  

 . 2000 لسنة73لجریدة الرسمیة العدد ا )1(

 مدیریات تشكل ھیكل الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف تحت سلطة الوزیر6) ( تعتبر ھذه المدیریة واحدة من بین ستة )2(

 05/427. المرسوم التنفیذي رقمبموجب 146/2000مدیریات أي قبل تعدیل المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 05) ( بعد أن كانت خمس

 مھمات مما یدل على6) ( أساسیتین إلى ست2)( وسع تعدیل المادة الثالثة السالفة الذكر من مھام ھذه المدیریة في مجال الأوقاف من مھمتین )3(

 توسع نظرة اھتمام الدولة الجزائریة بنظام الوقف

 المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة1994/12/25المؤرخ في 94/ 470لقد كانت إدارة الأوقاف في ظل المرسوم التنفیذي رقم  )4(

 ثم أدمجت مع إدارة الحج تحت اسم1994)الجریدة الرسمیة العدد الأول لسنة ،" )مدیریة الأوقاف" الشؤون الدینیة تتمتع بإدارة مستقلة تسمى

  إثر التعدیل" مدیریة الأوقاف والحج والعمرة والزكاة"بعد ذلك اسم لتتخذ 146/2000بموجب المرسوم التنفیذي رقم " مدیریة الأوقاف و الحج"

 مبدأ التخصص إذ أدمج النشاط الوقفي مع شؤون الحج والعمرةوبذلك یلاحظ أنھ لم یحترم 427/05.الأخیر بموجب المرسوم التنفیذي رقم             

  .والزكاة في إدارة واحدة              

تم إحداث هذه المدیریة :  الأملاك الوقفیة وتسجیلھاالمدیریة الفرعیة لحصر  -  ) أ

السالف الذكر  05/427:بموجب المادة الثالثة المعدلة والمتممة من المرسوم التنفیذي 

  :والمكلفة بالمهام التالیة 

  .ـ البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها وإشهارها  )1

  )1( ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقفيـ مسك سجلات جرد الأملاك الوقفیة  )2

  .ـ متابعة تسییر الأملاك الوقفیة )3

  )2(ـ المساعدة على تكوین ملف إداري لكل شخص یرغب في وقف ملكه  )4

  .ـ متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفیة  )5

كما تضم هذه المدیریة طبقا لنص المادة الثالثة من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في          

  المتضمن تنظیم المكاتب الإداریة المركزیة بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف  20/11/2001:

  :المكاتب التالیة 

  مكتب البحث عن الأملاك الوقفیة وتسجیلها.  
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  التعاون مكتب الدراسات التقنیة و.  

  مكتب المنازعات.  

  :)3( الأملاك الوقفیة لاستثمارالمدیریة الفرعیة   - )ب

  :وهي مكلفة طبقا للمادة الثالثة المعدلة والمتممة السالفة الذكر بالمهام التالیة    

   إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة وتنمیتها.  

 للأملاك الوقفیة ومراقبتها  متابعة العملیات المالیة والمحاسبیة.  

  متابعة تحصیل الإیجار وصیانة الأملاك الوقفیة.  

  إعداد الاتفاقیات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفیة ومتابعة تنفیذها.  

 شهاریة  لمشاریع استثمار الملك الوقفيا وضع آلیات إعلامیة و.  

________________________________  

في إطار ضبط وتحسین تسییر الأملاك الوقفیة تم تأسیس بطاقة لتعیین العقار الوقفي وسجلا للجرد بموجب التعلیمة الوزاریة  )1(
الصادرة عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، المتعلقة بتسییر الأملاك الوقفیة، تم تحدید 2003/08/03المؤرخة في ،143رقم 

في إطار عملیة حصر الأملاك الوقفیة و تطویر 2002مدیریة الأوقاف و الحج سنة  محتویات ملف الملك الوقفي من قبل
من ھذا البحث، وللاطلاع على مثال لإحدى محتویات ملف 365ص 08وإعداد ملفات لتوثیقھا، انظر الملحق رقم  تسییرھا

 من ھذا البحث والمتضمن بطاقة محل تجاري366ص 09رقم  الملك الوقفي انظر الملحق

لقرار الوزاري المشترك مازال ھو المطبق على تنظیم المكاتب بإدارة المركزیة على الرغم من تعدیل المرسوم التنفیذي ھذا ا )2(
 200. لسنة73الجریدة الرسمیة العدد 146/2000رقم،

س  المھام المعدل و المتمم و بنف146/2000ھذه المدیریة الفرعیة بنفس تسمیتھا السابقة في المرسوم التنفیذي رقم  احتفظت )3(
 .الموكلة لھا

وتم تنظیم المدیریة الفرعیة لاستثمار الأملاك الوقفیة إلى مكاتب وفقا لنص المادة الثالثة من القرار 

  :السالف الذكر كما یلي  20/11/2001:فيالوزاري المشترك المؤرخ 

   مكتب استثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة  

 مكتب تسییر موارد ونفقات الأملاك الوقفیة .  

  الوقفیةمكتب صیانة الأملاك.  

للإدارة الوقفیة ، والمتمثلة  05/427:لقد جاء التنظیم الإداري الذي أحدثه المرسوم التنفیذي رقم   

في مدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة استجابة للتغیرات والتوجهات الجدیدة لوزارة الشؤون 

والمتمثلة أساسا في البحث عن الأوقاف المفقودة وإرجاعها )  1(الدینیة والأوقاف في هذه المرحلة 

  . وإحصاءها واستثمار الأصول الوقفیة وصیانة الأملاك الوقفیة والعنایة بها 

  :لجنة الأوقاف : ثانیا  

  بالإضافة إلى الأجهزة والتنظیمات الإداریة المركزیة لتسییر الأملاك الوقفیة یوجد تنظیم إداري 

تمثل في ـ لجنة الأوقاف ـ والتي تعتبر كهیئة وجهاز مركزي  بمقتضى القرار  آخر تم استحداثه

   )2(الصادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف  21/02/1999:المؤرخ في  29:الوزاري رقم 
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المحدد  01/12/1998:المؤرخ في  98/381:من المرسوم التنفیذي رقم  09تطبیقا لنص المادة 

تحدث لدى الوزیر المكلف  : لوقفیة وتسییرها وحمایتها والتي تنص على لشروط إدارة الأملاك ا

بالشؤون الدینیة  لجنة للأوقاف تتولى إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها في إطار التشریع 

  ، .  همابوالتنظیم المعمول 

حیاتها تحت سلطة وتنشأ اللجنة المذكورة بقرار من وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف وتمارس صلا  

سلطة مكلفة بالأوقاف ، وبالتالي تعتبر هذه اللجنة المسؤول الأول عن الأملاك  باعتبارهالوزیر 

  فمما تتشكل هذه اللجنة ؟  وما مهامها؟.الوقفیة على المستوى المركزي بعد الوزیر 

 29القرار رقم تتشكل هذه اللجنة طبقا لنص المادة الثانیة من :  تشكیل لجنة الأوقاف -)01

 السالف الذكر من إطارات الإدارة المركزیة للوزارة وممثلین لقطاعات أخرى  وذلك على النحو

  :التالي 
__________________________________________  

الخامسة، وزارة استثمار الأوقاف، مجلة العصر، العدد الأول، السلسلة :(وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف: اللهغلام  اللهبوعلام  )1(
 2. ص2001والأوقاف، الجزائر، ، الشؤون الدینیة

مصنف القوانین والمراسیم الرئاسیة والقرارات الوزاریة المشتركة والقرارات الصادرة عن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف من  )2(

 20. ص2003نشر وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف،الجزائر، ،2003ماي ،31إلى 1997ینایر أول

  رئیسا  -                               مدیر الأوقاف  

 كاتبا للجنة  -    المدیر الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفیة.  

   عضو -    المكلف بالدراسات القانونیة والتشریع.  

    عضو -          مدیر الإرشاد والشعائر الدینیة.  

               عضو -          مدیر إدارة الوسائل.  

  عضو -                    مدیر الثقافة الإسلامیة.  

   عضوا  -              ممثل مصالح أملاك الدولة.  

            عضو -           ممثل وزارة الفلاحة.  

         عضو -           ممثل عن وزارة العدل.  

       عضو -    ممثل المجلس الإسلامي الأعلى.  

المتمم للقرار الوزاري ) 1( 11/11/2000:المؤرخ في   200:وأضاف إلیهم القرار الوزاري رقم   

المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها وصلاحیاتها  21/02/1999: المؤرخ في  29:رقم 

  :ثلاثة أعضاء هم  02:بعد تعدیل المادة 
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  ـــواـ عضــ   ممثل عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة.  

            ـ عضـــوا     ممثل عن وزارة الأشغال العمومیة.  

               ـ عضــــوا ممثل عن وزارة السكن والعمران.  

السالف الذكر تتولى هذه  29من القرار الوزاري  رقم  4طبقا للمادة :  مھام لجنة الأوقاف  -)ب

علیها والمتعلقة بشؤون إدارة الأملاك الوقفیة النظر والتداول في جمیع القضایا المعروضة : اللجنة 

  :واستثمارها وتسییرها وحمایتها وعلى الخصوص ما یلي 

ـ دراسة حالات تسویة وضعیة الأملاك الوقفیة العامة والخاصة عند الاقتضاء على ضوء أحكام 1

ة وتعد محاضر نمطی أعلاهالمذكور  98/381:من المرسوم التنفیذي  06.05.04.03:المواد 

  .لكل حالة 

: ـ تدرس أو تعتمد الوثائق النمطیة لعمل وكلاء الأوقاف في ضوء أحكام المواد  2

  .السالف الذكر  98/381من المرسوم التنفیذي  10.11.12.13

____________________________________  

 . 206المرجع السابق، صمصنف القوانین و المراسیم الرئاسیة والقرارات الوزاریة المشتركة والقرارات،   )1(

      

  ـ الإشراف على إعداد دلیل عمل ناظر الملك الوقفي أو تعتمد اقتراحه والوثائق النمطیة لذلك 3

  ـ دراسة واعتماد  الوثائق النمطیة المتعلقة بإیجار الأملاك الوقفیة عن طریق المزاد العلني  4

أو التراضي ، كما تشرف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإیجار الأملاك الوقفیة ودراسة حالات 

  تجدید عقود الإیجار غیر العادیة 

ـ دراسة اقتراحات ناظر الوقف في مجال التسییر الوقفي باعتباره المسؤول عن ذلك ، ولها أن  5

ان مؤقتة ، تكلف بفحص ودراسة تعتمده إن كان في صالح الوقف ، كما یمكنها أن تشكیل لج

  .وتحل هذه الأخیر بمجرد انتهاء المهمة  )1(الحالات الخاصة  

ونظرا لاهتمام الدولة بالوقف قام المشرع بإنشاء صندوق مركزي للأوقاف في إطار التسییر   

 98/381من المرسوم التنفیذي  35المالي لریع أملاك الأوقاف ، وذلك تطبیقا لنص المادة 

د لشروط الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها ، والتي أحالت على إنشائه بموجب قرار وزاري المحد

  )2(02/03/1999:مشترك بین وزیر الشؤون الدینیة ووزیر المالیة والذي صدر في

  .مادة تضبط وتوضح أهداف هذا الصندوق  14والذي احتوى على 
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بأنه حساب جار یفتح :الصندوق المركزي  من نفس القرار الوزاري المشترك 2وتعرف المادة   

" على المستوى المركزي في إحدى المؤسسات المالیة بمقرر من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة 

  .وبذلك تحول إلیه الأموال التابعة للوقف 

من نفس القرار على فتح حسابات للأوقاف على مستوى مدیریات الشؤون  04كما نصت المادة   

قرر من وزیر الشؤون الدینیة والتي تجمع الریوع الوقفیة لتصب في الحساب المركزي الدینیة وبم

  .لصندوق الوقف یعد خصم النفقات 

  المؤرخ 29من القرار الوزاري  05طبقا لنص المادة :  لجنة الأوقافطریقة عمل   - )ج

المتضمن إنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مهامها تتولى المدیریة الفرعیة  21/02/1999:في  

لاستثمار الأملاك الوقفیة مهام الكتابة التقنیة للجنة ، وتكلف بهذه الصفة بتحضیر الملفات التي 

تعرض على اللجنة وإعداد جدول اجتماعات وحفظ محاضر ومداولة اللجنة وكل الوثائق المتعلقة 

  عملهاب

_____________________________________  

حافظة على الغایة ـــلم یتم تحدید ھذه الحالات الخاصة مما یترك المجال مفتوحا للجنة الأوقاف في تكییف ھذه المھمة وفق ھدف الم )1(

 وجدت من أجلھا الأملاك الوقفیة التي

 1999. لسنة 32 الجریدة الرسمیة العدد  )2(

 

السالف الذكر في دورة عادیة مرة  29من القرار  6وتجتمع لجنة الأوقاف وفقا لنص المادة   

الذي یحـــــــدد جدول أعمال یعرضھ ) 1(واحدة كل شھرین على الأقل بناء على استدعاء رئیسھا 

كما یمكن . على الوزیر، وبعد موافقتھ یبلغھ للأعضــــاء أسبوعا قبل انعقاد الدورة على الأقــــــل 

للجنة أن تجتمع في دورة غیر عادیة كلما دعت الضرورة لذلك ، ولا تصح مـداولاتھا إلا 

مرقم ومؤشر علیھ ویوقع علیھ  بحضور أغلبیة أعضائھا وتدون مداولاتھا في سجل خاص

من نفس القرار على أن یصادق وزیر الشؤون  08أعضاء اللجنة الحاضرون طبقا لنص المادة 

الدینیة على مداولات اللجنة خلال الأسبوع الموالي للاجتماع وبعد المصادقة تصبح المداولات 

  ملزمة لكل القائمین على تسییر الوقف 

وبالنظر إلى مھام لجنة الأوقاف نلاحظ أن لھ دور تداولي أي عبارة عن جھاز تداولي یمارس ما    

یشبھ الدور التشریعي في مجال إدارة الأملاك الوقفیة، وھي تكرس فكرة المركزیة في إدارة 

  الأوقاف تماشیا مع النظام المركزي المطبق علیھا 
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  المحلیة المسیرة  للأملاك الوقفیةالتنظیم الإداري للأجھزة : المطلب الثالث 
  مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف ومصالحھا: الفرع الأول 

سعیا من الدولة على إیجاد هیئة هیكل إداري یسهر على إدارة الوقف على المستوى المحلي   

وطبقا لقوانین متتالیة تم إحداث أجهزة محلیة مكلفة بالتسییر غیر المباشر للوقف نظرا لتوسع 

 النشاط الوقفي، وهي بمثابة أجهزة غیر ممركزة ونموذج لعدم التركیز الإداري في إدارة الأوقاف 

وبالتالي وزعت مهام تسییر الملك الوقفي على أجهزة تقوم بالتسییر الغیر مباشر للأملاك الوقفیة 

متمثلة في مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف مكلفة بإدارة الأوقاف وكأعلى هیئة في الولایة تسهر 

الوقفیة على إدارة الأملاك الوقفیة ، ومؤسسة المسجد كجهاز محلي موكل إلیها بعض المهام 

وتتمتع بالشخصیة المعنویة یختار ناظر شؤون الوقف أعضاء مجالسها لمدة ثلاث سنوات قابلة  

  للتجدید وهو یرأسها ویمثلها أمام القضاء

  

  

  

  

_______________________________  
من یخلف مدیر الأوقاف یمكن للوزیر المكلف بالشؤون الدینیة أن یعین من بین أعضاء اللجنة الأوقاف من یخلف رئیسھا أي  )1(

 من القرار الوزاري المذكور أعلاه7عند الضرورة وفقا لنص المادة 

  مدیریة الشؤون الدینیة: أولا 

وهي جهاز إداري  یوجد على مستوى كل ولایة یتولى مع مؤسسة المسجد إدارة الأملاك الوقفیة   

  )1( في إطار التسییر المحلي على النحو التالي

تسهر نظارة الشؤون الدینیة والأوقاف "  98/381:من المرسوم التنفیذي  10المادة حیث نصت   

في الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتها والبحث عنها وجردها وتوثیقها إداریا طبقا للتنظیم 

  "المعمول به 

  : مھام مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف -)أ

 2000/200:للمرسوم رقم ینیة و الأوقاف بالولایة طبقا قد حددت مهام مدیریة الشؤون الد  

الذي یحدد قواعد تنظیم مصالح  2000یولیو  26 الموافق  1421ربیع الثاني  27في المؤرخ

 المؤرخ في 411 -08: الشؤون لدینیة والأوقاف في الولایة وعملها وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
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المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك  2008دیسمبر  24

     : بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف على النحو التالي   الخاصة

  واجتماعيالسهر على إعطاء المسجد دوره كمركز إشعاع دیني تربوي تعلیمي ثقافي .  

 ترشید وترقیة الخطاب المسجدي. 

 مراقبـة التسییر والسهر على حمایة الأملاك الوقفیة وترقیتها واستثمارها . 

  الدعوة إلى إحیاء الزكاة تنظیما و توزیعا في إطار أحكام التشریع الساري العمل به. 

 تحیین وضبط الخریطة المسجدیة.  

 تأهیل وتفعیل دور الجمعیات الدینیة والزوایا. 

 متابعة ملف اعتناق الإسلام.   

 ابعة وتفعیل لجان رصد الأهلةمت.  

 إحیاء المناسبات الدینیة والوطنیة ونشر الثقافة الإسلامیة و إبراز التراث الإسلامي. 

  الكفاءات العلمیة والتنسیق مع الجهات الفاعلة ذات العلاقة باعتمادتأطیر الندوات والملتقیات . 

 یةومتابعة المشاریع المقترحة لبناء المؤسسات الدین  مراقبة.  

  1411رمضان  07المؤرخ في  82- 91تفعیل دور مؤسسة المسجد طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

 . المتضمن إحداث مؤسسة المسجد 1993مارس  23الموافق ل 

 

___________________________________  
ون ؤالمتضمنة لقواعد تنظمٌ مصالح الش2001/10/26، يرخة فً ؤالم 2000لسنة ، 47ة، العدد ،ئریٌ ة الجزایدة الرسمٌ یالجرٌ   )1(

  36.والأوقاف في الولایٌة وعملھا، صة ینٌ یالدٌ 

    

  :)1(صلاحیات مدیریة الشؤون الدینیة في مجال تسییر الأملاك الوقفیة   -)ب

  .تنفیذ كل تدبیر من شأنه ترقیة نشاطات الشؤون الدینیة والأوقاف ودفعها  )1

  .إشعاع دیني وتربوي وثقافي واجتماعيالسهر على إعادة دور المسجد كمركز  )2

  .مراقبة التسییر والسهر على حمایة الأملاك الوقفیة  )3

  .مراقبة المشاریع المقترحة لبناء المدارس القرآنیة ومشاریع الأملاك الوقفیة  )4

  .إعطاء الموافقة الصریحة المتعلقة بالمشاریع المقترحة لبناء المسجد )5

  .إعداد الخریطة المسجدیة لولایة  )6

  .إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واستثمارها في الحدود التي یسمح بها التشریع )7

وتعمل مدیریة الشؤون الدینیة تحت سلطة ووصایة  وزارة الشؤون الدینیة ، ویرأسها مدیر معین   

المتعلق بالتعیین في  27/10/1999المؤرخ في  99/240:بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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والعسكریة ، وتعتبر هذه المدیریة إحدى المصالح الخارجیة للدولة المشكلة الوظائف المدنیة 

  .لمجلس الولایة وتعمل وفق الإطار القانوني الذي حدده المشرع الجزائري 

  :المصالح والھیكلة الإداریة لمدیریة الشؤون الدینیة : ثانیــــا

 :یـة كما یأتي تنظم مصالح مدیریـة الشـؤون الدینیة والأوقـاف  بالولا      

  : مصلحـة المستخدمیـن والوسـائل والمحـاسبة وتشتمل على - 01

  مكتب المستخدمین  -)أ

  مكتب الوسائل -)ب

  : مصلحة الإرشاد والشعائر والأوقاف وتشتمل على – 02

______________________________  
  .والمتمم المتعلق بالأوقـاف المعدل 1991أفریل  27الموافق  1411شوال  12المؤرخ في  91/10القانون رقم   )1(

    یحدد قواعد إنشاء المدارس القرآنیة وتنظیمھا  1994دیسمبر  10المؤرخ في  94/432مرسوم تنفیذي رقم ـ 
  .وسیرھا  

   یحدد شروط إدارة  1998دیسمبر  1الموافق  1419شعبان  12المؤرخ في  98/381مرسوم تنفیذي رقم ـ       
   .الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك الأملاك       

  الذي یحدد  2000یولیو  26الموافق  1421ربیع الثاني  24المؤرخ في  2000/200مرسوم تنفیذي رقم ـ            
  .قواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملھا        

   ضمن ـــــــیت 2008دیسمبر  24الموافق  1429ذي الحجة  26المؤرخ في  08/411مرسوم تنفیذي رقم ـ       
  .القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدینیة والأوقاف        

   ون قانــــــیتضمن ال 2013نوفمبر  9الموافق  1435محرم  05المؤرخ في  13/377مرسوم تنفیذي رقم ـ       
   .الأساسي للمسجد        

   حدد ـــــــی   2014فبرایر  10الموافق  1435ربیع الثاني عام  10مؤرخ في  14/70مرسوم تنفیذي رقم ـ       
  .شروط وكیفیات إیجار الأراضي الوقفیة المخصصة للفلاحة        

  مكتب الإرشـاد والتوجیه الدینـــي -)أ

  مكتب الشعائـــــــــــر -)ب

  مكتب الزكــــــــــــاة -)ج

  : مصلحة التعلیم القرآني والتكوین والثقافة الإسلامیة وتشتمل على -03

  مكتب التعلیم القرآني والتكوین المستمر   -) أ

  مكتب الثقافة الإسلامیـة وإحیاء التراث -)ب

  : ـ أسلاك قطاع الشؤون الدینیة

  :الشؤون الدینیة و الأوقافتعتبر الأسلاك التالیة أسلاك خاصة في قطاع 

  .المفتشین   سلك -

  .سلك المرشدات  -
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  .سلك وكلاء الأوقاف-

  .سلك الأئمة  -

  .سلك معلمین القرآن -

  .سلك أعوان المساجد -

  ) الإداریون(والأسلاك المشتركة  -

  :ـ أعمال مدیریة الشؤون الدینیة  

المشرع الجزائري إلى الرقــــابة القضائیة رغم وأما بالنسبة لأعمال هذه المدٌیرٌیة، فلقد أخضعها   

أنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة وإنما تستمدها من شخصٌیة الدولة عن طرٌیق الوزارة التًي تتبعها 

 من قانون  801المادة  اریة والمحلٌیة كما ورد فًيعلى مستوى الجهات القضائیة الإد مركزٌیا

المؤسسة أي مؤسسة المسجد  وظٌیفة دماٌ خص تسٌییر وتحدٌییأما فٌ  )1(الإجراءات المدنٌیة والإداریة،

المسجد وقف عام : (ص على أنهنـت 82/91نفٌیذي رقم ــمن المرسوم الت02فنجد أن المادة رقم 

  )2( سواء بنته الدولة أو الجماعات المحلٌة أو الأشخاص الطبٌیعیٌون أو المعنوٌیون

________________________________  
 المتضمن تنظیم مصـالح المدیریـات الولائیــة للشــؤون  2003سنة / ماي/11/ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في )1(

 والأوقاف في مكاتب الدینیــة           
  المتمم للقرار الـوزاري المشترك المؤرخ 2006سنة / یولیو/22/ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -    

  المتضمن تنظیم مصـالح المدیریــات الولائیــة للشـؤون الدینیــة والأوقاف في مكــــــاتب 2003نة س/ ماي/11/في     

 5.ص2010مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، التنظیم الإداري، دار الهدى، عٌین ملیٌلة ،الجزائر،، :علاء الدیٌن عشًي )2(

 

ة المسجد فًي كل ـــللنفع العام، أنشأت مؤسس وحرصا من الدولة على تنظٌم هذا الوقف، وتوسٌیعا  

المؤرخ 82/91ولاٌیة تتمتع بالشخصیٌة المعنوٌیة والاستقلال المالًي وذلك بموجب المرسوم التنفیذي 

المتضمن إحداث مؤسسة المسجد، مع الإشارة إلى أن هذه المؤسسة لا تمارس نشاطا 1991/03/23 فًي

  91/82المرسوم التنفٌیذي ،من 2تجارٌیا طبقا لنص المادة 

  مؤسسة المسجد : الفرع الثاني 

قطاع الشؤون الدینیة والأوقاف هو الجهة الموكل إلیها أمر الإشراف على الجانب الدیني   

والروحي للمواطن وهو الجانب المقدس الذي تولیه الدولة الرعایة المكفــــولة ویعمل القطاع وفق 

سجد وتفاعله مع تطلعات المجتمع وللاضطلاع بهذه الرسالة ذلك برؤى منهجیة تتبنى دور الم

  على الوجه الأكمل تم رصد الإمكانات المادیة والبشریة

تم إنشاء وإحداث مؤسسة دینیة على مستوى كل ولایة هي مؤسسة المسجد بموجب المرسوم   

  )1( 23/03/1991:المؤرخ في  91/82:التنفیذي رقم 
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بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ،وتهدف لتقدیم النفع العام بعیدا ومؤسسة المسجد تتمتع  

وتنشط هذه المؤسسة في مجال التعلیم القرآني وتجهیز .عن تقدیم أي غرض تجاري أو مالي 

  )2(المساجد والمدارس القرآنیة وكذا المجال التعلیمي والثقافي وفي سبل الخیرات عموما

  :الأوقاف مھام المسجد في مجال : أولا 

  :تقوم مؤسسة المسجد في مجال الأوقاف بالمهام التالیة    

  .ـ العنایة ببناء المساجد والمدارس القرآنیة والمساهمة في تجهیزها وصیانتها 

  .ـ الحفاظ على المساجد وحمایة أملاكها 

  .ـ تنشیط الحركة الوقفیة وترشید استثمار الأوقاف 

  :مجالس المسجــــد : ثانیا 

أربعة مجالس ، كل مجلس یرأسه أمین یختار الأعضاء من بینهم بموافقة  تضم مؤسسة المسجد  

  :الوزیر ، وهذه المجالس هي 

 ویتكون من علماء وفقهاء من ذوي الثقافة الإسلامیة العالیة وحاملي:  المجلس العلمي  -)01

  الشهادات 

_________________________  
 10/04/1991:المؤرخة في  16الجریدة الرسمیة عدد   )1(
 "دور المسجد في بث الوعي والثقافة والحضارة الإسلامیة :"بعنوان  –رحمھ الله  –مقال للشیخ أحمد حماني : راجع في ذلك  )2(

  مجلة الأصالة ، وزارة التعلیم الأصلي والشؤون              
  
  
  

  

ویتكون من الأئمة ومعلمي القرآن وأساتذة التربیة :  مجلس اقرأ والتعلیم المسجدي -)02

  الإسلامیة 

ویتكون من الأئمة وأعضاء الجمعیات الخیریة ذات الطابع :مجلس سبل الخیرات  -)03

    والجمعیات الإسلامیة  الإسلامي

ویتكون من رؤساء جمعیات المساجد والمدارس والمؤسسات :  مجلس البناء والتجهیز -)04

  .لخیریة التي هي في طریق الإنجاز القرآنیة وا

 وینوبهویتكون مكتب المؤسسة من أمناء المجالس الأربعة ویرأس المكتب مدیر الشؤون الدینیة   

  .عند وقوع مانع أمین المجلس العلمي 

ویجتمع مكتب المؤسسة باستدعاء رئیسه شهریا ، ویجتمع المكتب الموسع إلى أعضاء المجلس   

  .ثلاثة أشهر في الحالات العادیة العلمي مرة كل 
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وبالنسبة لمجلس المؤسسة فتجتمع بدعوة من أمین كل مجلس في دورة عادیة مرتین في السنة ،   

كما یمكنھا عقد دورات غیر عادیة بدعوة من مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف أو أمین المجلس أو 

  . )1(من أغلبیة الأعضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________  
  

 149/150الوقف العام في التشریع الجزائري،دار الھدي، ص : محمد كنازة    )1(
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  .المبحث الأول ـ الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري والاجتھاد القضائي

لقد أعطى المشرع الجزائري وأضفى المشروعیة على الأملاك الوقفیة ، باعتبار أن الوقف هو   

التملك على وجه التأبید ابتغاء مرضاة االله عز وجل وطلب الثواب ، وهذا ما حبس العین عن 

  من خلال سبقه في حمایة الأملاك الوقفیة وذلك بإقرار استقلالیتها 1989كرسه دستور 

  والتي نصت 1989من دستور  49: عن باقي الأملاك الوقفیة الأخرى ، وهذا ما أكدته المادة  

لأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها ، ویحمي حق الإرث مضمون ، ا:"على 

  "  القانون تخصیصها 

والتي نصت  2008المعدل سنة  1996من دستور  52وهذا ما أكده من خلال نص المادة   

  " الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف بها ویحمي القانون تخصیصها :" على

لدستوري المذكور المكرس في المادتین السابقتین والذي جسد أهمیة الأملاك وانطلاقا من المبدأ ا  

الوقفیة ، أصدر المشرع مجموعة من النصوص القانونیة الخاصة رغبة منه وحرصا على  حمایة 

  .الأملاك الوقفیة 

  :وعلیه فإننا قد قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین وذلك على النحو التالي

  الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري:  المبحث الأول  ـ 

  الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في الاجتهاد القضائـي: ـ المبحث الثاني 

  .الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري: المبحث الأول 

من حجم الواجبات الملقاة على عاتق  لاشك أن الحرمة الشرعیة للأملاك الوقفیة وأهمیتها ، تزید  

القائمین على الأوقاف ، وأهمیة ذلك تسمح بأنها تحدد المسؤولیات ، وتعتبر حمایة الوقف من 

أوجب الواجبات ، إذ هي الضامن لبقاء الوقف واستمرار دوره المراد له وتحقیق مقاصد وأغراضه 

ة ومن أجل الوقف على حقیقة الحمایة ذات الأبعاد الدینیة والخیریة والاقتصادیة والاجتماعی

، وإثبات العقد )  مطلب أول(القانونیة للوقف لابد لنا من معرفة الخصائص القانونیة للوقف وإثباته 

، الحمایة القانونیة )  مطلب ثاني(المعنویة للوقف والشخصیةوشروط نفاذه ثم إثبات العقد ، 

  :إلیه على النحو التالي وهذا ما سنتطرق ) مطلب ثالث( للأملاك الوقفیة 
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   الخصائص القانونیة للوقف وإثباتھ : المطلب الأول

  :الوقف من الناحیة القانونیة بالخصائص التالیة یتمیز        

  الخصائص القانونیة للوقف : الفرع الأول 

لقد صنف المشرع الوقف ضمن عقود التبرعات ، فهو :  الوقف عقد تبرعي من نوع خاص:  أولا

  تصرف تبرعي تنتقل بموجبه منفعة المال من الواقف إلى الموقوف علیه على وجه التبرع 

دون مقابل ، لأن الغایة منه هو التقرب من االله ، فالوازع الدیني هوا لدافع لإنشاء الوقف وهذا ما 

الوقف عقد التزام : "والتي نصت على  91/10ن من القانو   04عبـر عنه المشرع في المادة 

  )1(...."تبرع

وما یمیز الوقف هو خروج المال الموقوف من ملكیة الواقف لا إلى أحد بل یبقى على حكم االله   

أي أن ملكیة الرقبة تبقى محبسة وتنتقل فقط  المنفعة إلى  –كما عبر عنه الفقهاء . تعالى 

  المؤرخ  109957:الموقوف علیه ، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها رقم 

  )2(. 30/03/1994:في 

فالوقف عقد تبرعي من نوع خاص ویتبین لنا ذلك عند مقارنة عقد الوقف , وعلى هذا الأساس   

  .بعقود التبرع الأخرى 

الوقف حق عیني لكونه تصرفا یرد على الملكیة كما یراه الفقهاء، ویعتبر :  الوقف حق عیني:  ثانیا

من طبیعته إسقاط لملكیة الواقف ، وجعل المال الموقوف غیر مملوك لأحد مع ثبوت التصرف في 

  المنفعة للموقوف علیهم ، أي أنه ینشئ لهم حقوق عینیة 

الموقوف علیه، في حین أن الموقوف علیه  وبالتالي ینجر معه انتقال هذا الحق العیني إلى ورثة  

الذي یتقرر له حق الانتفاع بالوقف باسمه وصفته وهو محل اعتبار ، فإن مات انتقل حق الانتفاع 

إلى الموقوف علیهم من العقب أو الجهة الموقوف علیها مباشرة والتي حددها الواقف في عقد 

  .قف حق شخصي الوقف، وهو  ما جعل بعض الفقهاء إلى القول أن الو 

  

  

  

_______________________________  
 50المرجع السابق ، ص :  خالد رامول) 1(  

  من المقرر أن الوقف ھو حبس المال عن التملك لأي شخص على وجھ التأبید والتصدق إلا أنھ یجوز للواقف أن یحتفظ   )2( 

  "بمنفعة  الشئ المحبس مدة حیاتھ على أن یكون مآل الوقف بعد ذلك إلى الجھة المعنیة      
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غیر أن استحقاق ورثة الموقوف علیه لحق الانتفاع بالوقف خاضع لإرادة الواقف ولیس للقواعد   

في  العامة في المواریث، فاستحقاق ورثة الموقوف علیه لحق الانتفاع یثبت إذا نص علیه الواقف

  .عقد الوقف ، فالوقف حق عیني ذو طبیعة خاصة ومتمیزة 

من القانون  05:لقد عبر المشرع الجزائري في المادة  : الوقف یتمتع بالشخصیة المعنویة: ثالثا  

وهذا   "الاعتباریینالوقف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین ولا " المتعلق بالأوقاف بقوله  91/10

نویة أو اعتباریة طبقا ــأي أن له شخصیة مع )1(مفاده بأن الوقف مستقل عن شخصیة منشئیه 

إرادة الواقف  ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام" السالفة الذكر ،  05للمادة 

  "وتنفیذھا 

فالمشرع الجزائري اعترف بالشخصیة المعنویة للوقف، وتأكیدا منه على الاعتراف أو تكریس  

من القانون  49الشخصیة الاعتباریة للوقف ، فقد نص المشرع على ذلك صراحة في المادة 

حیث تنص على  13/05/2007: المؤرخ في  07/05المدني المعدل والمتمم بموجب القانون 

  " الجمعیات والمؤسسات :"....هي  الأشخاص الاعتباریة

میز المشرع الوقف بحمایة خاصة حسب تنوع  :الوقف یتمتع بحمایة قانونیة متمیزة :  رابعا

  صور حمایته بدءا من الدستور إلى الحمایة المدنیة والجزائیة والإداریة ، وهذا ما سیتم التطرق 

  .إلیه في المبحث الثاني من دراستنا هذه 

  :غیر خاضع لإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة  الوقف: خامسا 

  )2(الوقفیة لا تخضع لإجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة إلا استثناءالأملاك 

  توسیع طریق عامأو  توسیع مقبرةأو  وذلك في حالة توسیع مسجد

من قانون الأوقاف سالف الذكر، وهذا النزع أحاطه المشرع تتمثل  24وهذا تطبیقا لنص المادة   

  في التعویض 

  

  

  

 _________________________  
 51،ص 2006،  2الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر ، دار ھومة ،ط :  خالد رامول) 1(

   ـ فرع الدراسات العلیا المتخصصة ، )  (P.G.Sالنظام القانوني للوقف، بحث لنیل شھادة الدراسات العلیا المتخصصة :  أحمد حططاش )2(

 . 50،ص 2004.2005كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بن عكنون ،جامعة الجزائر ،      
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الوقف وعلى غرار كل العقود التي تنصب على العقار اشترط  :الوقف عقد شكلي: سادسا 

من القانون  1مكرر324وهذا تطبیقا لنص المادة * القانون لصحتها إفراغها في الشكل الرسمي 

من قانون الأسرة التي تشترط الرسمیة في  217من قانون التوثیق والمادة  12والمادة  المدني

  . من قانون الأسرة  191لى المادة الوقف قیاسا على الوصیة بالإحالة ع

     الشرعیة للوقف في الفرع الموالي وسنتناول هذه الجزئیة بالتفصیل في الإثبات بالطرق   

أعفى المشرع عقود الوقف من رسوم التسجیل  :الوقف عقد معفى من رسوم التسجیل : سابعا 

من  44:ورد في المادة بإعتبارها وسیلة خیریة ولتشجیع الناس على سبل الخیر وهذا ما 

تعفى الأملاك الوقفیة العامة من رسوم التسجیل والضرائب والرسوم " التي تنص  91/10القانون

  )1(الأخرى لكونها عمل من أعمال البر والخیر 

أجاز جانبا من الفقه انقضاء الوقف استثناء وهو محل خلاف فقهي  :الوقف عقد مؤبد : ثامنا 

  بین المذاهب الإسلامیة 

والقاعدة العامة في الوقف هو الدیمومة والاستمرار ، فالمشرع الجزائري لم ینص صراحة على   

 22:لال المادة ـــجواز انتهاء الوقف إلا أنه یستشف ذلك بالرجوع إلى قانون الأوقاف نفسه من خ

  .منه التي ألغیت بموجب القانون

وال العقاریة والمنقولة الموقوفة على تؤول الأم" من نفس القانون على  37:كما تنص المادة   

الجمعیات والمؤسسات إلى السلطة المكلفة بالأوقاف العامة عند حل الجمعیات   أو انتهاء المهمة 

التي أنشئت من أجلها إذا لم یعین الواقف الجهة الذي یؤول إلیها وقفه وذلك وفق إجراءات تحدد 

  "عن طریق التنظیم 

أن الوقف الذي ینقرض فیه العقب وكذا الوقف على المؤسسات ویتضح من المادتین أعلاه  

  الخیریة التي تم حلها أو انتهت مدتها ، فإنه یؤول إلى الجهة المكلفة بالأوقاف

  

  

  

  

_____________________________ 
 . 54المرجع السابق ، ص :  خالد رامول )1(
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  إثبات الوقف وشروط نفاذه: الفرع الثاني 

  بالطرق الشرعیةالإثبات : أولا 

الإثبات هو إقامة الدلیل على وجود واقعة قانونیة أو تصرف قانوني یرتب آثاره ،  

وموضوع الإثبات متصل بفكرة الوصول إلى الحقیقة والبحث عنها لا سیما أمام 

   )1(القضاء

لقد اختلف الفقهاء في تحدید وسائل إثبات الأوقاف استنادا إلى النصوص الشرعیة،   

فأما الذین أطلقوها، فرأوا أن كل ما  حصرها في عدد معین من أطلقها ومنهم منفمنهم 

یعد من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا  یتوصل به إلى إثبات الحق وحمایته، ودفع الباطل ودحضه

في القرآن والسنة بمعنى الشهادة  ویعتمد هؤلاء في إطلاق وسائل الإثبات إلى أن البینة لم تأت. 

والشهادة جزء من  أتت مراد بها الحجة والدلیل والبرهان، فهي أعم من الشهادة فحسب، بل

  .أجزاءها، لأن كل ما یظهر به الحق فهو بینة

ور الفقهاء، اتفقوا على الاعتداد في ــوأما الذین حصروا وسائل الإثبات في عدد معین وهم جمه  

  .الإقرار بعضها كالشهادة والإقرار واختلفوا في بعضها كالوسائل و 

 والمشرع الجزائري لم یفرد فلإثبات نصا خاصا إنما جاءت النصوص المتعلقة بالقواعد الموضوعیة

في الإثبات ضمن أحكام القانون المدني ، أما القواعد المتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها لإقامة 

  الدلیل ، فهي تخضع لقانون الإجراءات 

ویعني الإقرار الاعتراف والإقرار بالقیام بواقعة أو تصرف صادر من طرف :  الإقرار -)01

شخص ویكون أمام القضاء لكي تكون له الشرعیة القانونیة ویعد من أهم وسائل الإثبات في 

  مواجـــــــــــهة الغیر ولإثبات حادثة متنازع علیها أو متفق علیها 

  االوقف للجهة الموقوف علیهـ قضایا إثبات ملكیةوهو من الإجراءات المتبعة لإقامة الدلیل في 

بحكم مقاصد الوقف وأهدافه الخیریة وهذا یعني محاولة الفقهاء الحفاظ على الوقف واتجاه المشرع 

  .إلى وضع الوقف في وضعیة خاصة بعیدا عن شبهة النزاعات 

على اختلاف  ،)1(إذن الوقف في الفقه الإسلامي یثبت بالإقرار الذي هو إظهار للحق لفظا 

  .المذاهب الفقهیة 

____________________________________  
 قواعد وطرق الإثبات ومباشرتھا في القانون الجزائري ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر ، الطبعة  : الغوثي بن ملحة  )1(

   11- 9،ص 2001 الأولى    
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غیـره فـي  إخبار شخص لإثبـات حـق لغیـره علـى: تعرف الشهادة على أنها: ھادةـالش-)02

مجلـس القضاء وتعتبر الشهادة من أهم وسائل إثبات أصل الوقف في الشریعة الإسلامیة ولا 

یشترط فیها المعاینة حیث تقبل عند فقهاء الإسلام ولو بنیت على التسامع فقط،وقـد أخـذ المشـرع 

من قانون الأوقاف أنه  05 فقرة 08 یث نصت المادةالجزائـري بالشهادة كوسیلة لإثبات الوقف ح

الأملاك التي تظهر تدریجیا بناءا على وثائق رسمیة أو : »تعتبر من الأوقـاف العامة المصونة 

وجاء في فتوى صادرة « شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي یقع فیها العقار

إذا ثبت بشهادة جماعة من المسلمین أو :"أنه17-01-1989عن المجلس الإسلامي الأعلـى في

تطبیقا لأحكام  "شهادة رسمیة أن المحل قد بناه جماعة من المسلمین لتقام فیه الصلوات فهو لهم

المستحدث  2000 26-10-مـؤرخ فـي2000-336السابقة صدر المرسوم التنفیذي رقم 08المادة

وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها،وقد أضفى لوثـــــیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي 

المشرع بهذا المرسوم الرسمیة على شهادة الشهود لتتحول من شهادة مكتوبة إلى وثیقة رسمــــیة 

  تخضع للتسجیل في السجل العقاري

وثیقة الإشهاد المكتوب هي وثیقة تتضمن شهادة مكتوبة یدلي بها  وهي : الإشھاد المكتوب -)أ

  الذي حدد2000-336عدل،وتتضمن وجوبـا حسب المادة الرابعة من المرسوم التنفیذيشهود 

   :نموذجها بالملحق التابع له

  المعلومات الخاصة بالشهود مع التوقیع. 

 التصدیق من قبل المصلحة المختصة بالبلدیة أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا. 

 الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا رقم تسجیلها بالسجل العقاري الخاص بمدیریة الشؤون. 

  

  

  

  

 

____________________________________  
 .125، ص 2، ج1،1956،ط)ن.د(الإنصاف ،تحقیق محمد الحامد الفقي : علي بن سلیمان المرداوي  )1(
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تصدر 2000-336من مرسوم 05 طبقا للمادة :الشھادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي  -)ب

مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیـا شهادة رسمیة خاصة بالملك الوقفي محل 

هذه الشهادة هي . الإشهاد إذا اجتمعت أكثر من ثلاث وثـائق إشـهاد مكتـوب لإثبات الملك الوقفي

وقد حدد القرار المؤرخ .للإشهار الشهود، تصدر في شكل رسمي وتخضع وثیقة تتوج  بها شهادات

 :منه أن تتضمن وجوبا03المادة نموذج هذه الشهادة ومحتـواه حیـث نـص فـي26-05-2001  في

 .عنوان الشهادة  -

 .المراجع القانونیة المعتمدة - 

رقم وتاریخ تسجیل وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل الخاص بمدیریة   -

 .الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا الشؤون

 .تحدید مساحة الملك الوقفي وموقعه  -

 على خضوع الملك الوقفي محل وثیقة الإشهاد2000-336من المرسوم التنفیذي06 نصت المادة

مما یدل  من قانون الأوقاف ،41إلى التسجیل والإشهار العقاري،وهو ما یتوافق مع نص المادة

لوقفي هي من قیمة العقد الرسمي المثبت القیمة القانونیة للشهادة الرسمیة الخاصة بالملك ا على أن

الصادرة 16-09-2002المؤرخة في09الوقفي،وهو ما أكدته التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم للملك

عن وزیـري الشؤون الدینیة والمالیة والمتعلقة بإجراءات تدوین الشهادة الرسمیة الخاصـة بالملـك 

بمثابة عقد تصریحي یبرمه موظف مخـتص ومؤهـل میة هي ـالوقفي،حیـث اعتبرت أن الشهادة الرس

 11 مكرر  26من التقنین المدني التي تحدد مفهوم العقد الرسمي والمادة  324توافقـا مـع المادة

  31من قانون الأوقاف، 

وهذا الموظف هو مدیر الشؤون الدینیة والأوقاف للولایة بصفته أعلى سلطة مكلفة بالأملاك 

  32.كما حددت التعلیمة كیفیات إشهار الشهادة الرسمیة.المحليالوقفیـة على المستوى 

 منه إلى إرفاق الشهادة الرسمیة بشرط05 أشار في المادة2000-336غیر أن المرسوم التنفیذي 

البطلان عند ظهور أدلة مضادة،وهذا الشرط كان محل انتقاد لأنه من شأنه أن ینقص من القیمـة 

هـو  فالمعلوم كما سبق البیان أن الإشهار یتنافى مع شرط إشهارها ،القانونیة لهذه الشهادة ،كما 

بالإضافة إلى أن الورقة  الـذي یعطي للوثیقة الرسمیة حجیتها كما أنه هو مصدر الحق العیني ،

 من التقنین المدني، 5مكرر  324الرسمیة ذات قوة ثبوتیة قاطعة ما لم یثبت تزویرها طبقا للمادة

  .ـذالذلك فإن إغفـال ه

  الإثبات بالطرق القانونیة: ثانیا  
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من  35:المشرع الجزائري أعطى للملكیة الوقفیة حریة الإثبات ، وهذا ما نجده من خلال المادة   

الكتابة ، :  وذلك بكل الوسائل المنصوص علیها قانونا والتي تتمثل في  91/10قانون الأوقاف 

  .العقد، شهادة الشهود 

  )الكتابة(العقـد    - )01

ویتمثل في العلاقة القانونیة التي تثبت العلاقة التعاقدیة أو التصرف المنشئ للوقف ، والذي لا   

العقد التوثیقي ، العقد العرفي،العقد الشرعي ،العقد الإداري ،العقد :یخرج عن الأنواع التالیة 

        .القضائي

المعدلة من القانون  324الرسمي الذي عرفته المادة العقد وهو :  العقد التوثیقي -)أ       

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي ، او " المدني الجزائري والتي نصت 

ما تم لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي  شخص مكلف بخدمة عامة ،

  )1(.واختصاصهحدود سلطته 

  الجزائر  التوثیقي عدة أشكال بحسب المراحل التاریخیة التي مرت بهاوقد عرف العقد   

خارج الإطار الرسمي ویتضمن وقفا أو إقرارا  العقد الذي یحرر هو : العقد العرفي -)ب     

 استحقاق وقفي أو شرطا من شروط الوقف ، والعقود العرفیة المنصبة على الوقف إثباتأو  بوقف

وسیلة للإثبات في وقف المنقولات أما بالنسبة لوقف العقارات فیجب مراعاة تاریخ  اعتبرها المشرع

  أو بعد هذا التاریخ  1971تحریر العقد إذا كان قبل 

، وهي تكتسي قوة  الاستعماريوتتمثل في العقود المحررة في العهد  : العقد الشرعي -)ج    

إن العقود التي یحررها القضاة :"...تها ار ثبوتیة رسمیة ،وهو ما أقرته المحكمة العلیا في قرا

الشرعیون تكتسي نفس الطابع الرسمي الذي تكتسبه العقود المحررة من طرف الأعوان العمومیون، 

  )2(..."وتعد عنوانا على ما یفرغ فیه

____________________  
، 31، الجریدة الرسمیة ،عدد13/05/2007المؤرخ في  07/05المعدل والمتمم بالقانون 75/58رقم  القانون المدني )1(

 13/05/2013:ؤرخة في ـــــــــــــــــــــــــــالم

 .97:،ص  2006الوقف العام في التشریع الجزائري ، دار الھدى ، عین ملیلة ،الجزائر ، :  محمد كنازة )2(

ویقصد به العقود التي یتم تحریرها من طرف مفتشیات أملاك الدولة أو  : العقد الإداري -)د     

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة والتي یثبت من خلالها الوقف لمؤسسات مشیدة أو یراد تشییدها 

  )1(.." على أراض تابعة لأملاك الدولة وتم تخصیصها لإنجاز مشاریع دینیة 
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التي تصدر من الجهات القضائیة  والقراراتویتمثل في الأحكام  : العقد القضائي -)ـھ    

مع ... بمختلف درجاتها، والتي تثبت أحقیة العقار الوقفي أو انعدام العقب في الوقف الخاص 

  )2(.شرط إتمام إجراءات الشهر العقاري في المحافظة العقاریة

  : الشھـادة الرسمیة  -)02

الفقرة الخامسة من قانون الأوقاف   08 :الرسمیة في المادة  نص المشرع الجزائري على الشهادة  

تعتبر من : أن الشهادة وسیلة من وسائل إثبات الملكیة الوقفیة ، وعبر عن ذلك من خلال :على

الأوقاف التي تظهر تدریجیا بناء على وثائق رسمیة أو شهادات : الأوقاف العامة المصونة 

، ولهذا أصدر المشرع بمقتضى  طقة التي یقع في العقار لمنأشخاص عدول من الأهالي وسكان ا

وثیقة سماها وثیقة الإشهاد المكتوب  26/10/2000:المؤرخ في  2000/336المرسوم التنفیذي

لإثبات الملك الوقفي، ثم تتولى مدیریة الشؤون الدینیة المختصة إقلیمیا تحریر الشهادة الرسمیة 

  .صدارها وتسلیمها للملك الوقفي وتحدید شروط وكیفیات إ

  الشخصیة المعنویة للوقف:  المطلب الثاني 

والوقف باعتباره مجموعة أموال، وبما أن له قیمة اجتماعیة تنبع من قیمة الهدف الذي أنشئ        

من أجله ، وجب الاعتراف له بالشخصیة المعنویة ، والمشرع الجزائري یعتبر الوقف شخصا 

  عن الشخص المستحق له ،فما مفهوم الشخصیة المعنویة معنویا مستقل تمام الإستقلال

وما هي نتائج ) فرع ثاني(وما موقف الشریعة الإسلامیة من الشخصیة المعنویة ) فرع أول(

وهذا على ) فرع رابع(ویة ــــــــوالآثار المترتبة عن الشخصیة المعن) فرع ثالث(الشخصیة المعنویة 

               : النحو التالي

عن الشخص المستحق له ،فما مفهوم الشخصیة المعنویة  الاستقلالشخصا معنویا مستقل تمام 

  )فرع ثاني(وما موقف الشریعة الإسلامیة من الشخصیة المعنویة  )أولفرع (

______________________________________ 

   النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون العقاري،كلیة الحقوق :  صوریة زردوم)1(         

 .28- 27ص  2009/2010السیاسیة ،جامعة باتنة ، والعلوم              

  97المرجع السابق ، ص :  محمد كنازة)2(         

) فرع رابع(والآثار المترتبة عن الشخصیة المعنویة ) فرع ثالث(وما هي نتائج الشخصیة المعنویة   

  : وهذا على النحو التالي
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تعني الشخصیة المعنویة صلاحیة الشخص :  مفھوم الشخصیة المعنویة: الفرع الأول 

لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ومناطها هو ما للكائن من قیمة اجتماعیة تدعو إلى تحقیق 

ولا یقتصر مفهوم الشخص على الكائن الإنساني فحسب، بل یشمل  )1(مصالح جدیرة بالرعایة 

وتظهر لنا معالم الشخصیة المعنویة للوقف  أیضا الشخصیات الاعتباریة التي تقوم بنشاط قانوني

  أكثر في قیام الدولة بكل هیئاتها وما تملك من سیادة في احترام إرادة الواقف وتنفیذها

  :  الشخصیة المعنویة للوقف موقف الشریعة من: الفرع الثاني 

فالرأي  تباینت أراء الفقهاء فیما یخص مسألة الشخصیة المعنویة للوقف بین مؤیدومعارض   

المعارض لفكرة الشخصیة المعنویة للوقف في مذهبین ،أحدهما أن ملكیة الوقف تبقى على ملكیة 

، بینما الرأي الآخر  رأي أن )2(الوقف تبقى على ملك الواقف، وبهذا الرأي قال أبو حنیفة والمالكیة 

ا الرأي القائل أم.ملكیة الوقف تنتقل إلى الموقوف علیهم وهو رأي الحنابلة وبعض الشافعیة 

بالشخصیة المعنویة للوقف ومفادها بأن ملكیة الوقف تخرج من ید الواقف ولا تدخل في ید 

أما الفقهاء المعاصرون فقد أقروا مفهوم الشخصیة المعنویة للوقف وأدخلوه في .الموقوف علیه 

  )3(دراساتهم المعاصرة 

  نویة للوقف موقف المشرع الجزائري  من الشخصیة المع: الفرع الثالث 

اعترف المشرع الجزائري للوقف بالشخصیة المعنویة ، أي أنه مستقل تمام الاستقلال على     

   ) 4(الشخص المستحق له ، له ممثل قانوني یتصرف باسمه ویمثله أمام القضاء وهو ناظر الوقف 

  

  

______________________________________  

دراسة مقارنة بأحكام الفقھ الإسلامي والتشریع المصري واجتھادات (نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائري ، : شوقي بناسي )1(

  382ص  2010الطبعة الأولى ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،) القضاء الفرنسي 

 .214، ص 1977أحكام الوقف في الشریعة الإسلامیة ، الجزء الأول ، مطبعة الإرشاد بغداد، :  محمد عبید الكبیسي )2(

 . 09، ص2006، دار الفكر المعاصر،دمشق )تنمیتھ. إدارتھ.تطوره(الوقف الإسلامي : منذر قحف  )3(

ن الإدارة المحلیة ، جامعة إدارة الوقف في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في قانو: مشرنن خیرا لدین )4(

 . 21، ص  2002- 2001تلمسان
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وتبرز جلیا الشخصیة المعنویة للوقف أكثر في قیام الدولة بكل مؤسساتها وما تملكه من سیادة   

من قانون الأوقاف التي  05:في احترام إرادة الواقف وتنفیذها وهذا تطبیقا لأحكام نص المادة 

ملكا للأشخاص الطبیعیین لا للاعتباریین ، ویتمتع بالشخصیة المعنویة ، الوقف لیس : تنص 

  .إرادة الواقف وتنفیذها  وتسهر الدولة على احترام

فإضفاء المشرع الجزائري صفة الشخصیة المعنویة على الوقف یعد خیارا سلیما للجدال الفقهي   

لوقفي بصفة قطعیة للواقف أو الذي كان مطروحا حول تحدید الجهة التي یؤول إلیها الملك ا

  .الموقوف علیه أو في حكم االله تعالى 

وبالتالي فالمشرع أخرج العین الموقوفة من ملك الواقف ولم ینقلها إلى ملكیة الموقوف علیهم، بل 

  .المذكورة سالفا 05وفقا لنص المادة .)1(اعتبر الوقف مؤسسة ، أو مالا یتمتع بالشخصیة المعنویة

الوقف للشخصیة  اكتسابیترتب على :  الآثار المترتبة عن الشخصیة:   الفرع الرابع 

  : )2(المعنویة التي أضفاها المشرع مجموعة من النتائج القانونیة على قدر من الأهمیة 

  ـ الذمة المالیة المستقلة 

  ـ الأهلیة القانونیة

  ـ حق التقاضي

له بالشخصیة المعنویة ، الأمر الذي  فیكون المشرع قد أضفى الطابع المؤسسي للوقف باعترافه  

   یجعله یخدم فكرة الدوام أو التأبید، ذلك أن المؤسسات أكثر دوام من الشخص الطبیعي

  الحمایة القانونیة للوقف في التشریع الجزائري: المطلب الثالث 

كبیرة لقد أحاط  المشرع الجزائري الوقف بحمایة خاصة بحكم أن الحفاظ على الوقف له أهمیة   

من حیث دوره وأداءه ، حیث وفر له المشرع مجموعة من الآلیات والطرق القانونیة لحمایته مما قد 

من نهب أو  یؤثر على مقاصده وأهدافه التي تصبوا في صالح المجتمع وذلك مما قد یتعرض له

ایة وحم) فرع ثاني(وحمایة مدنیة ) فرع أول(أحاطه بحمایة دستوریة  تحایل أو تلاعب ولذلك

  ) فرع رابع(وحمایة إداریة ) فرع ثالث(جزائیة 

  

________________________________  
 .17، ص 2002نقل الملكیة العقاریة ،دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الجزائر، : عمر حمدي باشا )1(
 ،  22المرجع السابق ، ص  : مشرنن خیرا لدین )2(

حمایة خاصة للأملاك الوقفیة  أقر الدستور الجزائريلقد :  الحمایة الدستوریة: الفرع الأول 

صراحة بالملكیة الوقفیة  أعترفالذي  )1(1989وأحاطها بأهمیة كبیرة لاسیما مع صدور دستور 
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 49، وذلك من خلال الفقرة الثانیة من المادة الأخرىواستقلالیتها عن باقي أنواع الملكیات  صراحة

ات الخیریة معترف بها ویحمي القانون الوقفیة وأملاك الجمعیــ الأملاك:"التي نصت على 

الدستوري  المبدأوتطبیقا لهذا  )2(1996من دستور  52:وهو نفس النص في المادة" تخصیصها 

 الأمور وغیرها من واستثمارهصدرت النصوص القانونیة المنظمة للوقف وأحكام تسییره وحمایته 

  . المرتبطة 

الحفاظ على الملك الوقفي یعد من الركائز الأساسیة لدوام  إن : الحمایة الجنائیة: الفرع الثاني 

تحقیق مقاصد الوقف الخیریة ، خصوصا مع تمتعه بالشخصیة المعنویة ، ولعل أهم هذه الوسائل 

الحمایة الجنائیة ، لما تحققه من ردع وزجر قانوني یترتب علیه جزاء جنائي یطبق على مرتكب 

داء على الملك الوقفي وللوقوف على أبعاد هذه الحمایة لا بد من تحدید الإطار أفعال الاعت

   .القانوني للحمایة الجنائیة للأوقاف العامة وصورها 

نجد أن   91/10من القانون  23تناولت المادة  : الحمایة الجنائیة وفق قانون الأوقاف -)أ

لمنتفع به بأیة صفة من صفات المشرع أقر عدم جواز التصرف في أصل الملك  الوقفي ا

  .أو التنازل أو غیرها  التصرف ، سواء بالبیع أو الهبة

وقصد المحافظة على الأملاك الوقفیة ضد أي إخفاء بطریقة مستترة أو تدلیس ، حیث نصت 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة :" من قانون الأوقاف على أن  36المادة 

و یزروها،إلى الجزاءات المنصوص  مستنداتهاو وثائقه أو  أو یخفي عقود وقفو تدلیسیة مستترة أ

  )3("علیها في قانون العقوبات 

  :كما یلي  91/10نستخلص الجرائم التي نص علیها قانون الأوقاف ویمكن أن 

  ـ استغلال الملك الوقفي بطریقة غیر شرعیة

  ـ إخفاء وثائق الوقف وعقوده

  ووثائقه فـ التزویر في عقود الوق

  

_________________________  

 . 01/03/1989:، المؤرخة في  09العدد : الجریدة الرسمیة  )1(
 08/12/1996:، المؤرخة في  76العدد : الجریدة الرسمیة  )2(
 125المرجع السابق ، ص )الھبة ، الوصیة،الوقف" عقود التبرعات: عمر حمدي باشا  )3(

مجال الحمایة الجنائیة المقررة بقانون العقوبات إن : الحمایة الجنائیة وفق قانون العقوبات - ) ب

لمختلف أنواع الملكیة ینطبق على الملكیة الوقفیة باعتبارها نوع مستقل من الملكیة العامة والملكیة 
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یسري على الجرائم الواقعة على  فنجد ان تطبیقها،  )1(الخاصة  وبالرجوع إلى قانون العقوبات 

  :والمنقولة وهذه الحمایة تظهر فیما یلي  الأملاك الوقفیة العقاریة

حیث تقوم جریمة التعدي على الملكیة العقاریة متى : الحمایة الجنائیة للملكیة الوقفیة العقاریة  -

  386في المادة  المشرع الجزائري وهي التي اشترطها العامة والخاصةتوافرت أركانها 

  قانون العقوبات  من

تم النص على هذه الجریمة في نص : للملكیة الوقفیة من جریمة التخریبالحمایة الجنائیة  - )ج

فعال التخریب ، ویقع هذا الفعل الإجرامي من خلال أمن قانون العقوبات 407و 395ین المادت

  للجریمة والألغام والمواد القابلة للاشتعال،وهو ما یحقق بذلك الركن المادي  باستعمال المتفجرات

بغض النظر عن مرتكب هذه الجریمة فقد :  الجنائیة للملكیة الوقفیة من السرقةالحمایة  -)د

العقوبة  منهانص المشرع الجزائري في قانون العقوبات على هذه الجریمة بكل أشكالها ، وقرر لكل 

  .من قانون العقوبات  371إلى  351:المناسبة لها ، وهذا من خلال المواد 

كما أنه توجد في الجزائر العدید من الأملاك الوقفیة المصنفة ضمن الموروث الثقافي المحمي  

، حیث )2(بقوانین وطنیة وأخرى دولیة ، كالأملاك الوقفیة الموجودة في القصبة بالجزائر العاصمة 

 04/98 أقر المشرع للجرائم الواقعة على مثل هذه الأملاك عقوبات تضمنها قانون التراث الثقافي

     وكذا عقوبات جزائیة  )3( 15/09/1998المؤرخ في 

المشرع الجزائري نص بصراحة على :  الحمایة الجنائیة للأملاك الوقفیة من التدنیس -)ـه

من سنة إلى  معاقبة كل من قام عمدا بتخریب أو هدم أو  تدنیس الأماكن المعدة للعبادة بالحبس

منه  406وكذا المادة مكرر من قانون العقوبات  160:وذلك بنص المادة  خمس سنوات وبالغرامة

)4(.    

_____________________  

المؤرخة في  84العدد،: الجريدة الرسمية  20/12/2006:المؤرخ في  06/23المعدل والمتمم بالقانون  08/06/1966:المؤرخ في  66/156الأمر رقم  )1(

:24/12/2006 . 

ورقة بحثية مقدمة لندوة تطوير الأوقاف الإسلامية وتنميتها، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ،   نوا قشط ، :بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الأوقاف  )2(

 .2000موريتانيا،

حول إستغلال الأملاك الوقفية في الجزائر  الحماية الجنائية للأملاك الوقفية في التشريع الجزائري،ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني الأول:حمزة عبدلي  )3(

  .11، باتنة ،ص  06،07/04/2015واستثمارها ،

  ، 20/12/2006:المؤرخ في 06/23المعدل والمتمم بالقانون  08/06/1966المؤرخ في  66/156مكرر من الأمر  406المادة  )4(

  الحمایة الإداریة للوقف العام: الفرع الثالث 
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حمایة إداریة خاصة نظرا لما تملكه الإدارة من وسائل وإمكانیات  لقد منح المشرع الجزائري  

، أو  ملك الوقفيــوسلطات تؤهلها للتصدي وقمع التجاوزات التي من شأنها المساس بأصل ال

تعطیل وظیفته ، وتظهر صور هذه الحمایة في حمایة الوقف بحریة الإثبات ، وبالتوثیق ،وحمایته 

  .ممثل الإدارة والقائم بشأن الملك الوقفي باعتبارهمن طرف ناظر الوقف 

من قانون الأوقاف التي تنص على أن  04:بالرجوع إلى المادة :  حمایة الوقف بحریة الإثبات  - )أ

تبرع صادر عن الإرادة المنفردة ، ویثبت وفق الإجراءات المعمول بها، مع  التزامالوقف عقد :" 

من قانون الأوقاف على أنه  35،وكذلك نص المادة " المذكور أعلاه 02مراعاة أحكام المادة 

من  30و  29المادتین  أحكامیثبت الوقف بجمیع طرق الإثبات الشرعیة والقانونیة مع مراعاة :"

، وبخلاف الأصل في إثبات التصرفات القانونیة الذي لا یكون إلا بالكتابة، أما )1(هذا القانون 

  )2(ا شهادة الشهود فهي لا تجوز إلا استثناء

من قانون الأوقاف على أنه  35،وكذلك نص المادة " المذكور أعلاه 02مراعاة أحكام المادة مع   

   30و  29المادتین  أحكامیثبت الوقف بجمیع طرق الإثبات الشرعیة والقانونیة مع مراعاة :"

في إثبات التصرفات القانونیة الذي لا یكون إلا بالكتابة، أما شهادة  هذا القانون ، وبخلاف الأصل

  )3(الشهود فهي لا تجوز إلا استثناءا 

نجد أن المشرع الجزائري قد أعطى للملكیة الوقفیة حریة الإثبات بكل  35ومن خلال المادة 

  .الشهودالوسائل المنصوص علیها في القانون والتي تتمثل في الكتابة والعقد وشهادة 

المؤرخ في  98/381من المرسوم التنفیذي 10لقد نصت المادة : حمایة الوقف بالتوثیق - )ب

على أن نظارة الشؤون الدینیة بالولایة تتولى تسییر الملك الوقفي وحمایته "  01/12/1998:

ات ویكون التوثیق بالمحرر   )4("والبحث عنه ،وجرده وتوثیقه إداریا طبقا للتنظیم المعمول به 

  الرسمیة ثم التسجیل في الشهر العقاري

  

______________________  

 08/05/1991:،  المؤرخة في 21العدد : الجریدة الرسمیة )1(

الحمایة الجنائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري،ورقة بحثیة مقدمة في الملتقى الوطني الأول حول استغلال الأملاك : حمزة عبدلي )2(

 .11، باتنة ،ص  06،07/04/2015الوقفیة في الجزائر واستثمارھا ،

 .170، ص النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق : صوریة زردوم )3(

ید ناظر الوقف بین الأمانة والضمان مقاربة شرعیة ونظامیة،بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة : محمد سعید المھدي )4(

 . 5، ص2009الجامعة الإسلامیة،" العربیة السعودیة ، الوقف الإسلامي اقتصاد،إدارة ،بناء وحضارة
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ویمثل الناظر السلطة الشرعیة والقانونیة التي تمنحه  : حمایة الوقف من طرف ناظر الأوقاف - )ج

وعمارة وصرف الریع إلى  واستغلالالقدرة على وضع یده على الوقف إدارته من حیث إدارة شؤونه 

  )1(المستحقین 

  .وقد سبق التطرق إلى نظارة الوقف في الفصل الأول من دراستنا هذه  

   : العامالحمایة المدنیة للوقف : الفرع الرابع 

ویقصد بالحمایة المدنیة مجموعة الإجراءات والدعاوي غیر الجزائیة التي یضعها المشرع لحمایة   

الحقوق ضد أي تعرض أو تهدید أو إضرار ، لهذا نجد أن المشرع الجزائري قد كرس جملة من 

  :المبادئ التي تشكل آلیات قانونیة تحمي الوقف العام وذلك على النحو التالي 

ان تمتع الوقف بالشخصیة المعنویة عند :  حمایة الوقف من التصرفات الواردة علیھ عند إنشائھ  - )أ

إنشائه یمنع التصرف فیه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكیة بحكم أن المشرع یعتبر الوقف 

وكل ما یترتب من آثار عن .شخصا معنویا مستقلا تمام الاستقلال عن الشخص المستحق له 

اب الوقف للشخصیة الاعتباریة یمنحه حمایة مدنیة خاصة ، وقد سبق لنا تفصیل هذه النقطة اكتس

  .في الفصل الثاني المبحث الأول 

ــرع الجزائري الجزائري صراحة في المادة شالمنص  دوق :عدم قابلیة التصرف في الوقف العام  - )ب

من قانون الأوقاف على عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي بأي صفة من صفات  23

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به ، بأي صفة من صـفات "التصرف  بقوله

  التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها 

  القضائــــــــــي الاجتھادالحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في : المبحث الثاني 

قضائیة یتم   الأفراد باعتباره مؤسسة  یلعب القضاء دورا هاما في فض النزاعات التي تقوم بین  

  .یمنع علیهم اقتضاء حقوقهم بأنفسهم  لأن القانون   اللجوء إلیها،

هو القضاء الذي یظهر   فیها الحركة   في حالة سكون وأن الذي یبث فالقاعدة القانونیة توضع  

من   مجسما في الواقع، فیبعث فیه الحیاة، ویكیف ما یحدث في المجتمع   حكم القانون

  .عد منكرا للعدالة  وإلا  ینمو ویتطور  تجعل القانون  وقائع

  

  

__________________________  
 8/05/1991:المؤرخة في ،  21العدد :الجریدة الرسمیة  )1(
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الأصولیون مصدرا للقاعدة   وأهمیة الاجتهاد القضائي في الإسلام، تعتبر السند الذي یجعل منه  

من    العملیة في الفقه الإسلامي وضرورة   الشرعیة على الأحكام  في الأدلة   البحث  عن طریق

على ما یستجد   من الأحكامتدخل القضاء لتعطلت كثیر   التشریع الإسلامي، إذ لولا   ضرورات

مزیة كبرى،   فیها النص وخاصة أن الاجتهاد القضائي یحقق  ینعدم   من الأحداث التي

  .في كل زمان ومكان  الإسلام    صلاحیة  وهي

الأهمیة   القضائي تكاد تفوق  الأهمیة التي اكتسبها الاجتهاد  أما في القانون الإنجلیزي، فإن  

وإعطاؤها صیاغة   تم جمع شتات العادات القدیمة  الأخرى، إذ بفضله التي لعبها في القوانین

اسم قانون الأعراف والقضاء  ومن تم    أطلق علیه  جدیدة حتى أصبحت قابلة للتطبیق، ومن هنا

بها القاضي ویعتمدها في قضایا مماثلة، وبهذه   سابقة قضائیة  یتقید"أصبح كل حكم یشكل 

  .من صنع القضاء  نجلیزيالإ  القانون   الكیفیة اعتبر

مصدرا تفسیریا لا غیر، یستند   الحدیثة  معظم القوانین   وإذا كان القضاء كذلك ، فقد اعتبرته  

 تبناه   الذي  یجة للتفسیر الخاطئللاستئناس ، وهذا الموقف جاء نت   علیه

في   ن تتدخلالقضائیة أ  طةلا یجوز للسل   بموجبه   السلطات، حیث  فصل  لمبدأ  الثورة  رجال

قصورا   أظهر  العملي  إلا أن الواقع  والتنفیذیة ،  السلطتین التشریعیة   شؤون

إلى   حتى لا ینعت بهروبه عن أداء العدالة  ما یضطر القاضي  حیث كثیرا  الموقف  هذا

   .الاجتهاد للوصول إلى حل

المماثلة،  الحالات  الحل في  وتستقر على الأخذ بهذا الأحكام   ثم تتواتر هذه   على النزاع   یطبق

  .فتوجد بذلك القاعدة القانونیة

  ي القضائ مفھوم وأھمیة الاجتھاد: المطلب الأول 

للاجتهاد القضائي في مجال القانون دور بالغ الأهمیة والأثر لا یكاد یقل في أهمیته عن دور   

العملي الحي، وهو الذي فالاجتهاد القضائي هو الذي یضفي على القانون طابعه . التشریع نفسه

وما أهمیة الاجتهاد القضائي من ) فرع أول ( مفهوم الاجتهاد القضائي  هو فما .یحدد مداه وأبعاده

  )فرع ثاني( الناحیة الموضوعیة والقانونیة

   : مفھوم الاجتھاد القضائي: الفرع الأول 

الإسلامیة هو بذل الجهد في اصطلاح فقهاء الشریعة  la jurisprudence تھادــــــــالاج  

 .والوسع في استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر المؤدي إلیها
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وقد یقوم بالاجتهاد فقیه من الفقهاء فیكون اجتهاداً فقهیاً، أو یقوم به القاضي عند النظر في    

   .النزاع المعروض علیه فیكون اجتهاداً قضائیاً 

تعریف الفقهاء للاجتهاد، إن الاجتهاد القضائي هو  وفي مجال القانون یمكن القول، قیاساً على

على أن مصطلح . بذل القاضي جهده في استنباط الأحكام القانونیة من مصادرها الرسمیة

الاجتهاد القضائي یقصد به غالباً الرأي الذي یتوصل إلیه القاضي في مسألة قانونیة والذي یقضي 

  .عنى الآراء التي أخذت بها هذه المحاكم في أحكامهاوعلى هذا یقال اجتهادات المحاكم بم. )1( به

  أھمیة الاجتھاد القضائي في إنشاء القواعد القانونیة:الفرع الثاني 

إذا لم تكن الاجتهادات القضائیة في القانون الفرنسي والقوانین العربیة التي سارت على خطاه   

تعد من الوجهة النظریة قواعد قانونیة عامة وملزمة، فإنها في الواقع تتمتع من الوجهة العملیة بقوة 

  . ةملزمة تكاد لا تقل أهمیة عما تتمتع به قواعد القانون الناشئة عن مصادره الرسمی

ضاء الفرنسي مثلاً منذ عشرات السنین قد استقرت ـوكثیر من الاجتهادات التي صدرت عن الق  

,  قانونیة ا قواعد ملزمة مع أنها لیست تزال تطبق حتى الیوم كأنه في النظام القانوني الفرنسي ولا

لیة یكمن في ولعل السبب الرئیس لهذه القوة التي یتمتع بها الاجتهاد القضائي من الوجهة العم

تسلسل أنواع المحاكم من جهة، ووجود رقابة من محكمة النقض على أحكام المحاكم التي هي 

فحین تتبنى محكمة النقض في أحكامها رأیاً معیناً وتستقر علیه تتبنى  .أدنى منها من جهة ثانیة

  . بانتظام بعدها سائر المحاكم هذا الرأي وتطبقه

ویمكن لأیة . النقض لیست له، من الوجهة النظریة أیة قوة إلزامیةولاشك في أن اجتهاد محكمة   

محكمة مخالفته إذا شاءت، ولكن المحاكم التي هي أدنى من محكمة النقض تدرك أن لا فائدة من 

تلزم نفسها غالباً  مخالفة اجتهاداتها المستقرة، لأن أحكامها ستنقض إن هي فعلت ذلك، لذا فهي

وعلى هذا . تنعت بها أم لم تقتنع، حتى لا تكون أحكامها عرضة للنقضتلك الاجتهادات سواء اق

  تصدر

، وهكذا »الأحكام المبادئ«عن محكمة النقض أحكام تتضمن مبادئ قانونیة، یطلق علیها اسم   

فما أهمیة الاجتهاد .ینشأ اجتهاد ثابت مستقر تطبقه جمیع المحاكم كما تطبق قواعد القانون

  ).ثانیا(وما أهمیته من الناحیة القانونیة) أولا(لموضوعیة القضائي من الناحیة ا

           _____________________  
 الرقابة على دستوریة القوانین في مصر ، الإسكندریة ، دار الدراسات الجامعیة، :علي السید الباز  )1(

 14ص  1987.

   القضائیة  من الناحیة :أولا 
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قضائیة یتم   الأفراد باعتباره مؤسسة  النزاعات التي تقوم بینیلعب القضاء دورا هاما في فض   

  .یمنع علیهم اقتضاء حقوقهم بأنفسهم  لأن القانون   اللجوء إلیها،

هو القضاء الذي  فیها الحركة  سكون وأن الذي یبثفالقاعدة القانونیة توضع في حالة   

من   یحدث في المجتمع، ویكیف ما ، فیبعث فیه الحیاة)1( مجسما في الواقع   حكم القانون یظهر

 .عد منكرا للعدالة وإلا ینمو ویتطور تجعل القانون وقائع

  من الناحیة القانونیة:ثانیا 

لتسري على جمیع الناس وتحسم كل ما عسى أن    توضع   عادة في قواعد كلیة،  یسن التشریع  

  لقواعد مظروفة ، وتكون هذه ا)2( الاجتماعیة من أنواع النزاع  ینشأ عن علاقاتهم

    والخطأ  للسهو وتعرض المشرع   ألفاظ لغویة وجیزة مركزة قد تخل بالمعنى لقصر اللغةفي  

سع كل ما یرید أن ت  ، لا تستطیع دائما)3(رة عن التعبیرفاللغة مهما بلغت دقتها قاصفي التعبیر، 

   والنسیان وتعجزتعرضه للخطأ والسهو   من معان، وبشریة المشرع الواضع أن یحملها

هیئة   ولا تستطیع جامعا لها كلها،  استحضار كل أنواع النزاع التي ستحدث لیكون النصعن  

یقها ولا ــــلا تختلف المحاكم في تطب تعطي نصوصا  فطنتها ومعرفتها أن   مهما بلغت  تشریعیة

  .فهمها وشرحها  یختلف الفقهاء في

ینبني الاجتهاد القضائي على ثلاثة أسس، وهي أدوات  :أسس الاجتھاد القضائي: لفرع الثالث ا

  .الصیاغة القانونیة، والتكییف القانوني، والتفسیر القضائي

  Les Instruments de la Formulation Juridique: أدوات الصیاغة القانونیة -1

  نیة والنمط القانونيفاهیم القانو والم  نونیة، والمبادئ العام للقانون،القا  الأدوات تكمن في القاعدة هذه

   La régle Juridiqueالقاعدة القانونیة  -

یتكون منه القانون، هذا   الذي  الأولي  العنصر  المجردة وهي  العامة   بها القاعدة  یقصد

یشیر فقط إلى    النص القانوني، هذا الأخیر  ضروریا مع   القاعدة القانونیة قد لا تتطابق  وإن

  في إطار نص   تشریع، أما القاعدة قد تكون مدونة  ابة في شكلالمدون كت  القانوني   الحكم

______________________________  
 . ص1، 1989المجلة القضائیة، العدد ، )1(
 .30، ص2005الآثار القانونیة للتصرف الوقفي في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر،جامعة سعد دحلب، البلیدة،:نادیة بوخرص  )2(
الخارجیة الأمریكیة ،  منشورات وزارة 5سن القوانین في مجتمع ددیمقراطي ، أوراق الدیمقراطیة ، رقم  :غوردون موریس باكي  )3(

  4مكتب برامج الإعلام الخارجي ، ص 
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هو   والقاضي  الطبیعي  أو بالقانون  عرفیة أو متصلة بقواعد العدالة   قانوني وقد تكون  

       .النزاع   على وقائع   ویطبقهایستخرجها من مصادرها غیر المكتوبة    الذي

  .فرضها وحكمها أو أثرها القانوني: على عنصرین وهما   القانونیة هي قائمة  والقاعدة

  . الحكم   تطبیق  وجب  في الواقع  تحققت  إذا   التي   هو الظاهرة   والفرض القانوني

  .تحقیقه   واجبالقانون ال  القاعدة القانونیة فهو   الذي تشمله  أما الأثر القانوني

  Les Principes Généraux du droitالمبادئ العامة للقانون  -

    القانوني   ف المبدأویختل في المجال القانوني ،  لفنیةتعتبر شكلا ثانیا من أشكال الصیاغة ا  

   على القاضي، فهو مجرد  المطروح  محددا للنزاع   قدم حلاالقانونیة في أنه لا ی  عن القاعدة 

معین یحكمه منطق    بنظام قانوني  ترتبط   مشتركة بین مجموعة قواعد فكرة عامة  

  .قواعده  وتتحدد مصادر  واحد  قانوني

تحلیل مجموع القواعد   أن یقوم بعملیة  الاعتبار، علیه  المبدأ العام محل  ولكي یستخرج القاضي

  عدة المتعلقة بنظام قانون معین، من أجل استبعاد الخصوصیات المتعلقة بكل قا

   Les Concepts Juridiquesالمفاھیم القانونیة  -

القانونیة العامة، وتهدف   لمجموعة من القواعد القانونیة والمبادئ   القانوني  یقصد بها التأصیل

  .التأصیل   المفاهیم القانونیة إلى التبسیط عن طریق

  Le Modèle Juridique  النمط القانوني -

من   المقبولة كمعیار لطائفةمثل الشروط   یقصد به النموذج

  .أو تجاریة   تعاقدیة في عملیة محددة مدنیة   برابطة  المرتبطین  الأشخاص

  La Qualification Juridiqueالتكییف القانوني   -

الوصف القانوني الذي یسمح    هو إعطاء النزاع المعروض على القاضي  

القانونیة   القاعدة الوقائع بمفترض مقارنة  طریقن ع ذلك  ویتم  قانونیة معینة،  عدةقا   بتطبیق

  .المطروح علیه  التطبیق على النزاع  محتملة   التي یراها القاضي

والذي لا یمكن أن    القانوني  عندما یمارس الاجتهاد، فإنه یجتهد لإجراء التكییف  والقاضي  

  من إجراء لتهیئة النزاع، فعلیه    المعروض علیه، بل لابد   على النزاع  ینزله بطریقة فجائیة

  القانوني   ة التطبیق على النزاع، فالتكییفمحتمل  أن یضع في اعتباره دائما قاعدة قانونیة

  .على وقائع النزاع  القانون  إلى تطبیق  به القاضي   هو في الحقیقة عمل ذهني یتوصل
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  التفسیر القضائي -3

ضروري لتطبیق القاعدة   القانوني، وهو  یعد التفسیر القضائي عنصرا جوهریا في تطبیق      

شكلین ، فإما   علىوالتفسیر القضائي هو  )1(.أمام القاضي  المنشور  القانونیة على واقع النزاع

في  غموضها،وإما أن یتصل بإصلاح العیوب  الألفاظ في حالة  معانيأن ینصب على توضیح 

إكمال النقص   التناقض أو التعارض بین النصوص القانونیة، أو  إزالة  النص إن وجدت،وبالتالي

  .الوارد في التشریع

  القانونیةمدى مساھمة القضاء في إنشاء القواعد : المطلب الثاني 

حدیثه عن إمكانیة مساهمة الاجتهاد القضائي في صنع القواعد القانونیة   انقسم الفقه، وهو بصدد 

رأى    إنشائیة للقاضي واتجاه معاصر  اتجاه تقلیدي أدار ظهره وتنكر لكل سلطة: )2(إلى اتجاهین 

  .أنه بإمكان القاضي العمل على خلق القواعد القانونیة

ینكـر كـل   الـذي) G.RIPIERT )24یتـزعم هـذا الاتجـاه، الأسـتاذ : تجاه التقلیديالا: الفرع الأول 

  .المشرع  لإرادة  تنفیذيإلا كعضو   جودهبو   إذ لا یعترف  إنشائي للقاضي  سلط

ـــق ـــه تنحصـــر فـــي تطبی ـــالي، فوظیفت ـــى النـــوازل  وبالت ـــانون عل ـــإذا اعتـــرف  الق ـــه، ف   المعروضـــة علی

مـن   أن القاضـي یتخـذ  الغامضة والمبهمة، فهذا لا یعنـي  بسلطة تفسیر القواعد القانونیة  للقاضي

 تعبیـر  القانونیـة، فالقضـاة حسـب  القواعـد  فـي خلـق  لیـدعي مسـاهمته   ذریعة  النصوص  تفسیر

G.RIPIERT هــذه الأخیــرة تعــد ســابقة علــى قــرارهم ومفروضــة   القاعــدة، لكــن  علــى تجدیــد  عملــوا

  .علیهم

ممارســــة النشــــاط   فالقاضــــي إذن، وفــــق الاتجــــاه التقلیــــدي لــــیس بســــلطة تشــــریعیة تخــــول لــــه حــــق  

زیـة  مواالتشریعي، وأنه لا یمكن النظر للوظیفة القضائیة كسلطة ثالثة أساسیة في الدولة ولا كسـلطة 

فالقاعد القانونیة دائما حسـب الفقـه التقلیـدي تتسـم بالعمومیـة والتجریـد وبالتبعیـة مـن المسـتحیل إدراج 

  .الوضعي  للقانون  الشكلیة  صف المصادر  الاجتهاد القضائي في

فـي   سلط البـث فـي النـزاع تحصـر القاضـي …:"وفي هذا الصدد كتب الفقیه كاري دي مالبرغ قائلا

علــــى أن   هـــذا المعنـــى یجــــب أن نؤكـــد وبقـــوة  للـــدعوى المرفوعــــة علـــى أنظـــاره، وفــــيخلـــق قاعـــدة 

  .عام للقانون الوضعي  كمصدر  فرنسا  لا یمكن تصوره في  الاجتهاد القضائي

________________________________  
والإقلیم المصري ، القاھرة ، مكتبة النھضة الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة : أحمد كمال أبو المجد  )1(

 .151، ص  1960ط.العربیة ،
 .131ص 2001القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ، 3النظریة العامة في القانون الدستوري ، ط ،:طعیمة الجرف  )2(
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الخلـــق والإبـــداع انطلـــق مـــن مؤیـــدات   التقلیـــدي، وهـــو بصـــدد إبعـــاده لســـلطة  أن الاتجـــاه  والواقـــع  

  .دستوریة، وتشریعیة نظري

  المشـار إلیـه آنفـا، بـرز اتجـاه  الاتجـاه التقلیـدي  على نقـیض :الاتجاه المعاصر: الفرع الثاني      

  السیاســــــیة والاجتماعیـــــــة  بـــــــالظروف  للواقــــــع المعـــــــاش وأكثــــــر اهتمامــــــا  لمســـــــا  معاصــــــر أكثــــــر

تبریـر حقیقــي   منـه إیجــادوالمؤیــدات فـي محاولــة   والاقتصـادیة، اسـتند علــى مجموعـة مــن النظریـات

  الاجتهاد القضائي  وأساسي لإنشاء القواعد القانونیة من طرف

  أھم النظریات في الفقھ المعاصر -)أ

  نظریة التفویض -

إذا نص علیه    یسلم به إلا  لا  العادي  التشریعي أي القانون  أن العرف" دیبیرو "لاحظ الفقیه 

له مكانة أدنى من القواعد التشریعیة وقد   أن العرفومن المعلوم :" في الدستور، وهكذا یقول 

  أن ینص   به یجب  ومن أجل الاعتراف" " …ضمن القواعد القانونیة إذا ما تبناه المشرع   یدمج

   الوضعي  على تفویض في القانون

وصفه للقاعدة   واسترسل دیبیرو في"…من محتواها القانوني    وبدون ذلك ستفرغ القاعدة  

ولا یمكن   أنه إذا كان الاجتهاد القضائي مثابر، فإنه لا یمكن سوى عادة عادیة: قائلا القضائیة 

   "…للمشرع للقاضي  صریح  إلا باعتراف   علیه قیمة العرف  أن نضفي

  :نظریة القبول الضمني  -

مـــن طـــرف الاجتهـــاد القضـــائي   الفقیـــه فـــالین  إذ یـــرى أن فكـــرة خلـــق القـــانون  هـــذه النظریـــة  یتـــزعم

الخامســـة التـــي   المـــادتین  الفرنســي مـــع مقتضـــیات  الوضـــعي  فـــي القـــانون  دم وبالخصـــوصتتصــا

  بشأن نسبیة قوة الشيء المقضي به، 1351تنظیمیة والمادة   تمنع القضاء من وضع قرارات

  دون  بـالحكم  التـي تلـزم القاضـي  التصادم تخف حدته مع مقتضـیات المـادة الرابعـة  غیر أن هذا

  )1(.النص القانوني أو غموضه بسكوت  التمسك

القضائیة فیعمل على تبنیها في القانون الوضعي، وبالتالي یمكن القول   فالمشرع قد یقبل القاعدة

  .قبل ضمنیا قاعدة الاجتهاد القضائي  أن المشرع

  المعنیین   نظریة رضا-

لقضائي یستمد ا   للاجتهاد  الأساسي للسلطة الإنشائیة   من وجه نظر السید موري، فإن الطابع

  المعنیین،   في رضا  القانونیة للمحاكم نفسها، ومن عنصر هام یتمثل  قیمته من الطبیعة

______________________________  

  .112.الدستور بین مقتضیات الثبات وموجبات التغییر ، مصدر سابق ، ص  :عصمت عبد االله الشیخ  )1(
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  بالفعل في المجتمع،   اجتماعیة موجودة  النظر إلى القاضي بوصفه سلطة  یجب  وبالتالي

  القــانون، یتمتــع  بــالمفهوم القــانوني، وبجانــب هــذه الوظیفــة المســندة إلیــه مــن طــرف  ولــیس كجهــاز

بالفعــل، لیخــرج أحیانــا عــن حــدود اختصاصــه، فــالقرارات التــي   خاصــة یســتعملها  بســلطة  القاضــي

إلا إذا كـان هنـاك   القانونیـة  اها فـي مثـل هـذه الظـروف ا یمكـن أن نضـفي علیهـا قیمـة القاعـدةیتبین

   بالطابع الإلزامي للقاعدة  على الاعتقاد  یرتكز  فرضا المعنیین. رضا المعنیین به

قانونیـة،   قیمـة  القضـائي  أو القـرار  الذي یضفي على الحكـم  هذا الرضا.یترجم بقبول وبالتالي   

غنمــا فقــط صــنف مــنهم، ,أغلبیــة المتقاضــین ن   أي  الجمیــع  أن ینــال رضــا  یس مــن الضــروريلــ

كـانوا رجـال قـانون أو   المتقاضین سواء  على جمیع  یسري عملیا  وحینما یسري على هذا الصنف

  .القضائیة القاعدة   وباجتماع هذین العنصرین، تظهر. أنفسهم  قضاة

  الاجتھاد القضائي في إنشاء القواعد القانونیة اعتبارات إسھام: الفرع الثالث 

  الـذي یبـث فیهـا الحركـة  سـكون، وأن  حینما توضع، توضع في حالة  القانونیة  النصوص -

التـي تسـتطیع   النصـوص  قصر في وضع  في الواقع ، فالمشرع وإن  مجسما  هو القضاء

ــــه أن   تنتقــــل إلــــى  مجــــاراة التطــــور، فــــإن المهمــــة یســــد كــــل نقــــص فــــي القضــــاء الــــذي علی

كمــا   القانونیــة الجامــدة  القاعــدة  تقتصــر علــى تطبیــق  أن وظیفتــه لا  ذلــك  ،)1(النصــوص

  أن یسد كل ثغرة  أیضا  من واجبه  هي، وإنما

  یســتجد داخــل المجتمـــع مــن وقــائع وأحـــداث  لمـــا  مســایرة  وأن یجعلهــا  تظهــر فــي صـــرحها      

  .ةخاص  التنبؤ بها  جدیدة لم یستطع المشرع

والحكــم الــذي یصــدره لا   حــلا فردیــا  حــلا عــادلا للنــزاع، فإنــه یخلــق  القاضــي حینمــا یخلــق -

یســـهم فـــي إنشـــاء القواعـــد   حكمـــه قـــد  لكـــن  النـــزاع،  لهـــذا  إلا بالنســـبة  لـــه حجیـــة  تكـــون

فـــــي   أخـــــذ بـــــه فـــــي الحكـــــم الأول  بـــــنفس الحـــــل الــــذي  القانونیــــة إذا أخـــــذت محـــــاكم أخـــــرى

  المشابهة  المنازعات

لـذلك یصــبح مــن   علیــه،  أن یبـث فــي النـزاع المعــروض  یقضــي بأنـه علــى القاضــي  المبـدأ -

القانونیـــة، وإلا   فـــي النصــوص  المتعــذر حرمانــه مـــن ابتــداع الحــل القضـــائي الــذي لا یجــده

  :الشاعر العربي   إلیه  الذي أشار  یحاكي الموقف  جعلناه في موقف

  ن تبتل بالماءألقاه في الیم مكتوفا وقال    له إیاك أ

____________________________  

  415 .413 ص 2005 النهضة العربیة ، ،  القاهرة ، دار٥ون الدستوري، ط ،العامة للقان النظریة:رمزي طه الشاعر )1(
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التشـریعیة،   القاعدة  العملیة في حكم  یعد من الناحیة  على اتجاه معین،  القضاء  استقرار -    

مـــن   یكــون ملزمـــا  القضـــاء الأدنـــى  فــإن  قضــاء معـــین،  محكمــة الـــنقض علـــى  لأنــه إذا اســـتقرت

ف تقضــي علــى خــلا  وإن كانــت لهــا مــن الناحیــة القانونیــة أن  هــذا الاتجــاه  الناحیــة العملیــة بــاحترام

  .النقض مصیره  أن قضائها سوف یكون  من الناحیة الواقعیة  قاعدة محكمة النقض، إلا أنها تعلم

  دور الاجتھاد القضائي في حمایة الأملاك الوقفیة : المطلب الثالث 

أصبح یشكل القضاء حمایة بالغة الأهمیة للأوقاف خصوصا أمام تزاید إهتمام المشرع بهذا النوع   

الذي أحاطه بعنایة خاصة وتركیز متتالي من حیث صدور النصوص المتضمنة من الأملاك 

الحمایة والحفاظ على هذه الأملاك العامة ومن المتعارف علیه أن قمة الهرم القضائي في النظام 

القضائي الجزائري یتمثل في المحكمة العلیا بالنسبة للقضاء العادي ومجلس الدولة بالنسبة للقضاء 

 یشكلان مصدرا واحدا فیما یخص توحید الاجتهاد القضائي من ناحیة الرقابة والتفس الإداري وهما

 )  :فرع ثاني(والدور التفسیري) فرع أول( یر وهو ما یلزمنا الوقوف على الدور الرقابي

  : الدور الرقابي :   الفرع الأول  

في مجال  كمة العلیا للدور الرقابي الذي یندرج ضمن الاجتهاد القضائي والذي تمارسه المح  

فالاجتهاد . القانون دور بالغ الأهمیة والأثر لا یكاد یقل في أهمیته عن دور التشریع نفسه

ویتم .القضائي هو الذي یضفي على القانون طابعه العملي الحي، وهو الذي یحدد مداه وأبعاده

یمكننا الوقوف على الدور ممارسة هذه الرقابة على مستوى المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومنه 

 :لاحیات كل منهما  الرقابي والتفسیري للقضاء العادي والإداري من خلال التعرف على ص

  : المحكمة العلیا  - )01

یها في مصر محكمة ــقمة هرم النظام القضائي العادي، ومقرها بالجزائر العاصمة، ویطلق عل     

قضائیة دستوریة وكانت تسمى سابقا بالمجلس ة ئض وفي تونس محكمة التعقیب وهي هیالنق

المتعلق بصلاحیات 18/06/1963المؤرخ في  218-63الأعلى والذي كان ینظمه القانون رقم 

  )2(المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها

 _____________________________  
  ــدد تنظیم المحكمة العلیا وعملھا الذي یحــــ2011/07/26المؤرخ في 12/11من القانون العضوي رقم 3ـ  تنص المادة )1(

 المحكمة العلیا محكمة قانون، ویمكن أن تكون محكمة موضوع في الحالات المـــــــحددة42): "ر عدد  ج(  واختصاصاتھا               

  تمارس المحكمة العلیا الرقابة على الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة من حیث تطبیقھا السلیم للقانون  .في القانون 
  "واحترامھا لأشكال وقواعد الإجراءات
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المؤرخ في  25- 96بمقتضى الأمر رقم 1996ثم طرا على هذا الأخیر تعدیل سنة 

صلاحیات المحكمة العلیا طبقا ویمكن إرجاع   صلاحیات المحكمة العلیا 12/08/1996

   :من الدستور إلى 152للمادة 

  توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد و السهر على احترام القانون 

  تمارس رقابتها على تسبیب الأحكام القضائیة ورقابة معیاریة تأخذ بعین الاعتبار تكییف

 الوقائع على ضوء القاعدة القانونیة

   القضائیة التي ترفع إلیها، وتبلغها سنویا إلى وزیر العدلتقدیر نوعیة 

 تشترك في برامج تكوین القضاة 

 لمیة لتدعیم توحید ـــــتعمل على نشر قراراتها وجمیع التعلیقات و البحوث القانونیة والع

  الاجتهاد 

فمن خلال استقراء صلاحیات المحكمة العلیا یتبین لنا بأنها تمارس رقابة قضائیة مباشرة         

  على مدى تطبیق القوانین تطبیقا سلیما وفق مقتضیات القانون فله دور المقوم لأعمال القضاء  

 لس الدولة ــمج - )02

ة القضائیة ئیمثل الهیوهو  1996ت بموجب دستورهو عبارة عن مؤسسة قضائیة دستوریة أحدث

، ونصبه المشرع بموجب القانون العضوي رقم )1(الإداریة العلیا في التنظیم القضائي الجزائري

 .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998-05-30المؤرخ في  98/01

 :اختصاصات مجلس الدولة -أولا

المشاریع القانونیة التي إخطاره بها، ویقترح لمجلس الدولة دور استشاري یتمثل في إبدائه رأي في 

 التعدیلات التي یراها ضروریة ویقدم آراء تفسیریة تخص النصوص القانونیة الساریة المفعول

  :وله اختصاصات ذات طابع قضائي تتمثل في

 ناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم الإداریة في جمیع الحالات ئیفصل في است

  .القانون على خلاف ذلك ما لم ینص

___________________________  

اسبة ینظـر مجلـس الدولـة فـي الطعـون بـالنقض فـي قـرارات الجهـات القضـائیة الإداریـة الصـادرة نهائیـا، وكـذا فـي قـرارات مجلس المح )1(

 )ق.ع.م.د 11) .( م 

  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة 
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   الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص

  .مجلس الدولة

   یفصل في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا وكذا

  .ن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبةالطعو 

 

  

  المنازعات التي تقررها نصوص قانونیة خاصة مثل الاستئناف المقدم ضد الأمر الصادر  

ابتدائیا من قبل رئیس المحكمة الإداریة، وكذلك الطلبات المتضمنة وقف تنفیذ القرارات مثل القرار 

  .الإداري المطعون فیه بالبطلان

  مكرر  171م (والصادر عن رئیس الغرفة الإداریة  الاستئنافستعجالي محل لاالأمر ا

  )إ. م.إ.ق

و خلال استـقراء صلاحیات المحكمة العلیا ومجلس الدولة اللذان یمثلان قمة الهرم القضائي       

في الجزائر یتبین لنا بأنهما یمارس رقابة قضائیة مباشرة على مدى تطبیق القوانین تطبیقا سلیما 

  وفق مقتضیات القانون أي لهما  دور المقوم لأعمال القضاء عن طریق ممارسة  

ا على تسبیب الأحكام القضائیة ورقابة معیاریة تأخذ بعین الاعتبار تكییف الوقائع على مرقابته 

  . ضوء القاعدة القانونیة

فمن الاختصاصات المتعددة التي تترتب للقضاء ، یبرز الاختصاص الرقابي كاختصاص       

أصیل یفرض وجوده بفضل طبیعة عمل القاضي بشكل عام لأنه یترتب عنه إزالة الغموض عن 

  )1(.النص القانوني وكل ما قد یعتریه من لبس أو شك او انحراف عن تطـــــــــبیق القانون 

  

  

  

_____________________________  

  ، 12، ص 2008 .القاهرة ، دار النهضة العربیة1للقاضي الدستوري ، دراسة مقارنة ، ط ،  المنشئالتفسیر  : محمد فوزي نویجي  )1(

حاطة بهذا الاختصاص وتأصیله ، لابد من التعرف وللإ :      يالدور التفسیر: الفرع الثاني   

  :التفسیريعلى ماهیة الاختصاص 
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هو تحدید معنى القاعدة القانونیة وبیان مداها ، وذلك بواسطة عدم الوقوف على المعنى  التفسیر  

الظاهر المباشر الذي یخلص من ألفاظ النص،إذ یكشف القائم بالتفسیر ، عن المعنى الحقیقي 

  للقاعدة محاولا الوصول إلى روح التشریع

معاني الألفاظ والكلمات المستخدمة فیها وتحدید  بیان –بصفة عامة  –یقصد بالتفسیر و   

وشرح الحكمة من ورائها والغایة منها والهدف المرجو والمقصود فیها  هامضمونها وإظهار فحوا

والتفسیر القضائي هو بیان أو  اللبس الذي قد تنطوي علیه لةوإیضاح الغامض من عباراتها لة وإزا

ت النص ، من قبل القضاء وذلك أخذا من المعنى إیضاح الحكم الذي تضمنته ألفاظ وعبارا

  تتجلى أهمیة الاختصاص التفسیري للاجتهاد القضائي . اللفظي لكلمة فسر

في الآثار المهمة التي یتركها هذا الاختصاص، إذ یترتب عن ممارسته ترجمة النص القانوني 

  ي وظیفته في تطبیق وتفسیره بجعله في حیز التطبیق ،لأن القاضي عندما یضطلع بمهمته ویؤد

القانون إنما یحتاج إلى تفسیر القاعدة التي هو بصدد تطبیقها على الحالة المعروضة ، وهو یقوم 

ببیان الفرض الذي تتضمنه القاعدة ثم البحث في مدى توافر هذا الفرض بشروطه في الحالة 

وهي عملیة التكییف المعروضة أمامه ، ثم إلباسها الثوب المتناسب مع الفرض المنصوص علیه ، 

أو التوصیف القانوني ثم اتخاذ القرار أي إنزال الحل المتضمن في القاعدة على الواقعة المعروضة  

  ومباشروعلاوة على ذلك فالقاضي یمارس التفسیر كاختصاص أصیل 

  اجتــھادات المحكمة العلیا في قضایا الأمــلاك  الوقفیة : الفرع الثالث 

وفق اختصاصه الأصیل نظرا لأهمیة الاجتهاد القضائي في تطبیق القانون وروح التشریع           

الرقابي والقضائي لاسیما في حمایة الأوقاف فإننا سنتعرض إلى بعض التطبیقات القضائیة 

  )ثانیا(وتغییر الاجتهاد وأثره في حمایة الوقف) أولا(لاجتهادات المحكمة العلیا في حمایة الوقف 

  

  

  

  

  

  التطبیقات القضائیة لاجتھادات المحكمة العلیا في حمایة الوقف :  أولا     

من التطبیقات القضائیة لمبدأ ـ اللزوم ما ذهـــــبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها  )1(:  اللزوم -)01

  م م ع ـ .692342:ـ ملف رقم 04/07/2011:الصادر بتاریخ 
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الحبس مدى وجد مستوفیا لأركانه وشرائطه " والذي جاء فحواه أن . 302،ص  02/2011:العدد 

أصبح لازما لا یجوز للواقف الرجوع فیه ، ولا لورثته من بعده ، ولو اشترط ذلك في عقد الحبس ـ 

نة وبالتالي فإن قضاة المجلس بقضائهم بجواز رجوع المحبسة عن الحبس الذي أبرمته لفائدة الطاع

  ، قد عرضوا قرارهم للنقض 

ذهبت إلیه المحكمة العلیا في  من التطبیقات القضائیة لمبدأ تأبید الوقف ما )2( : التأبید -)02

والذي   72ص  2009/ 02ـ العدد  499084:ملف رقم 15/07/2009:قرارها الصادر بتاریخ

هذا الحبس صحیحا ، مع حیث أن قضاة الاستئناف عندما انتهوا إلى اعتبار : جاء في فحواه 

تخویل المحبس علیهم التصرف فیه قد أخطئوا في تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة التي تستوجب 

أن یكون الحبس مؤبد وغیر قابل للتصرف فیه بأي وجه من أوجه التصرف ، مما یعرض قرارهم 

  .للنقض 

رق أحیانا بین الوقف العام أما القضاء الجزائري فقد تباینت أحكامه حیث ف )3(: التقادم -)03

ملف  16/07/1997:والخاص في مسألة التقادم ـ فجاء في فحوى قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

منع التقادم المكسب في الحبس الخیري . "  343، ص  1/1997م ق ، عدد  157310:رقم

هلي للتقادم المكسب باعتباره یأخذ حكم العقارات التي تخضع للمنفعة العمومیة وإخضاع الحبس الأ

  .قانون مدني حفاظا على استقرار المعاملات  828: عملا بنص المادة 

ـ وحكم أحیانا أخرى بمنع التقادم المكسب حتى في الوقف الأهلي ومثله ما جاء في قرار المحكمة 

  . 22/04/2010:العلیا المؤرخ في 

ن أعمال التبرع التي تدخل أوجه ـ كما أقرة مرة أخرى أن عقد الحبس لا یخضع للرسمیة لأنه م

 2001عدد خاص  16/11/1999:المؤرخ في  234655: البر المختلفة ، وذلك في القرار رقم

  . 314مجلة الاجتهاد القضائي ، ص 

___________________________  

 302،ص  2011، سنة ، 02المحكمة العلیا ، العدد،: المجلة القضائیة  )1(

  172، ص  2009، سنة  02العلیا ، العدد  المحكمة: المجلة القضائیة  )2(

  343، ص  1997، سنة  01المحكمة العلیا ، العدد،: المجلة القضائیة  )3(

  تغــییر  الاجتھاد القضائي وأثره في حمایة الوقف: ثانیا  

 ومما لا شك فیه أن المحكمة العلیا تتحمل قدرا من المسئولیة في اختلاف الحلول التي تقدمها  

ائیة المحاكم والمجالس القضائیة بخصوص المشاكل القانونیة التي تعرض علیها، الجهات القض
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المحكمة العلیا تتضمن اجتهادات مختلفة ومتعارضة في بعض الأحیان، وذلك دون تمكین  فقرارات

واذا كانت المحكمة العلیا تتذبذب في اجتهادها ولا  .القضائیة الأخرى من الإطلاع علیها الجهات

تلتزم حتى بالقانون المتعلق بصلاحیاتها وتنظیمها  تلتزم بالمبادئ التي تقررها، والأكثر من ذلك لا

المسندة إلیها والمتمثلة في توحید الاجتهاد  ولاسیما فیما یتعلق بالمهمة الأساسیة،وسیرها 

فمن الطبیعي أن  بقرارات المحكمة  تلتزم الجهات القضائیة الدنیا، فمن الطبیعي أن لا)1(القضائي

لا یعتبر , العلیا نظرا لعدم تجانسها وتعارضها بقرارات المحكمة تلتزم الجهات القضائیة الدنیا لا

المسندة  استقرار الاجتهاد القضائي وعدم التراجع عنه غایة في ذاته ،ا بل وسیلة لتحقیق المهمة

 ة العلیا ومجلس الدولة، والتي تتمثل في توحید الاجتهاد القضائي، والذي یهدفلكل من المحكم

بدوره إلى تحقیق غرض أسمى، غیر معلن عنه صراحة، هو ضمان إتباع ذلك الاجتهاد من 

  القضائیة الدنیا الجهات

  واقع تغییر الاجتھاد القضائي -)أ

 توحید والمتمثل في ، ماالدور المنوط بهؤدیان یلا أن المحكمة العلیا ومجلس الدولة یلاحظ   

القضائیة وتجري تغییرا فیه دون إتباع  الاجتهاداتإذ كثیرا ما تتذبذب الاجتهاد القضائي، 

المشترطة قانونا لذلك، حتى أصبحت قراراتها لا تؤخذ بجدیة من الجهات القضائیة  الإجراءات

المذكور في إبقائهما على  في أداء دورهمافشل المحكمة العلیا ومجلس الدولة  الدنیا، ویساهم في

  غالبیة المجالات مجهولا في  اجتهاداتهما

  الاجتھاد القضائيییر ــــــــأمثلة عن تغ -)ب

 ة العلیا طبقا للإجراءات المقررةنشرت المجلة القضائیة قراران صدرا عن الغرفة المجتمعة للمحكم 

  : یتضمنان أساسا ما یليقانونا،

ضرورة الشكل الرسمي في 136156تحت رقم 1997/02/18ـ یتضمن القرار الصادر بتاریخ 1

  )2(المتضمن بیع قاعدة تجاریة تحت طائلة البطلان  العقد

_____________________________ 

       القضائي، الندوة الوطنیةلاجتھاد بغدادي جیلالى، ا. مـ ن المؤكد أنھ لا یجوز للقاضي أن یلجأ إلى الاجتھاد حین وجود نص واضح )1(

        15.ص 1993الدیوان الوطني للأشغال التربویة، ،1991/02/25و، ،24و 23الثانیة للقضاء، وزارة العدل، نادي الصنوبر أیام 
ـ 116ص ص 1997، 51ونشرة القضاة، العدد ،13.ـ 10ص  1، 1997المجلة القضائیة، العدد ،: راجع النص الكامل للقرار في  )2(

   46ـ 50ص . 1999وكذا في الاجتھاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة، عدد خاص، المحكمة العلیا، ،120.

سقوط الخصومة بعد إحالة 201823تحت رقم 2001/03/27ـ یتضمن القرار الصادر بتاریخ 2

 )2(بعد النقض بمضي سنتین من تاریخ النطق بقرار المحكمة العلیا  القضیة

 تقرر بمقتضاه أن2009/02/23 بتاریخ ،444499 محكمة العلیا قرارا تحت رقم ونشرت مجلة ال



والإجتھاد القضائي الجزائري التشریع في الوقفیة للأملاك القانونیة الحمایة                                      الفصل الثاني   

 

74 
 

رجوع الأبوین عن عقد الهبة جائز عن طریق عقد توثیقي، دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء 

فیما  ونشرت مجلة مجلس الدولة خمس قرارات صدرت عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة، تتمثل

 : یلي

  :الذي قرر ما یلي11081تحت رقم  2003/06/16ـ القرار الصادر بتاریخ 1

أ ـ یعتبر النزاع المتعلق بانتخابات مجالس المنظمات الوطنیة للمحامین من اختصاص مجلس 

  .الدولة

 فيمح بالطعن سمما ی مت في مرحلتین،عملیة الانتخابات عملیة واحدة ولو نظ ب ـ تعتبر

 .یام من تاریخ المرحلة الثانیةأجل ثمانیة أ سلامتها في

 .ج ـ یمكن أن ترفع الدعوى جماعیا من طرف عدة أشخاص إذا كانت المصلحة مشتركة

  د ـ لا یسمح للوكیل الواحد أن یستلم عدة وكالات

 : الذي قرر ما یلي11053تحت رقم 2003/06/17ـ القرار الصادر بتاریخ 2

 انتخابات أعضاء مجلس نقابة المحامین للناحیة بأهلیةأ ـ لا یتمتع المكتب المكلف بالإشراف على 

 .التقاضي ولا بالشخصیة المعنویة

ب ـ یتعین توجیه كل دعوى قضائیة ترمي إلى الطعن في صحة الانتخابات ضد النقیب بصفته 

  . القانوني لنقابة المحامین الممثل

للغایة لاعتبارات قانونیة و ویبقى دور الاجتهاد القضائي في مجال حمایة الأملاك الوقفیة مهم 

واقعیة نظرا لغیاب الوعي الحقیقي لدى الكثیر من الهیئات والمواطنین بأهمیة الحفاظ على الملك 

  الوقفي وتفادي التلاعب به خصوصا وأن النص القانوني كثیرا ما یصطدم بعراقیل

  فتجعله یبقى بعیدا عن التطبیق ویؤدي حتما إلى الإخلال المخل بوضعیة الوق

___________________________  

ص ص 1997، 51ونشرة القضاة، العدد ،13.ـ 10ص  1، 1997المجلة القضائیة، العدد ،: راجع النص الكامل للقرار في  )1(

    46ـ 50ص . 1999وكذا في الاجتھاد القضائي للغرفة التجاریة والبحریة، عدد خاص، المحكمة العلیا، ،120.ـ 116

  . ـ99ص  1، 2001للقرار في المجلة القضائیة، العدد ،راجع النص الكامل  )2(

 

وهنا نجد أن الاجتهاد القضائي یتدخل لتصحیح المسار سواء بالرقابة على مشروعیة وقانیة     

القرارات القضائیة أو بتفسیر ما یصدر وإرجاعه إلى ما یتلاءم وروح القانون والتشریع ومقاصد 

  الوقف الخیریة 

  :ذا الفصل یمكن استخلاص ما یليھومما سبق ذكره في طیات 
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أحاط المشرع الجزائري الأملاك الوقفیة بمجموعة من النصوص والقرارات القانونیة لحمایتها  لقد  

 1989والتعامل معها معاملة خاصة وهذا من خلال إقرار حمایتها كمبدأ دستوري ابتداء من سنة 

أكدت جمیعها مدى حرص المشرع على حمایة الوقف دستوریا وما نجم عنه من نصوص متتالیة 

 وجنائیا ومدنیا وإداریا  

أما الاجتهاد القضـــائي رغم ما یعتریه أحیانا من تغییر مؤثر في قراراته على منازعات  الأملاك   

ـــفي من الوقفیة أو تناقض في قراراته أحیانا لكنه لعب دورا جادا أحیانا كثـیرة في تحیید الملك الوق

  .التناقضات القضائیة والتصدي للقرارات المشوبة بأي شبهة أو بعیب فیما یخص الأملاك الوقفیة  
 



 الخاتمـــــــــــــــة 
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وقد توصلنا من خلال دراستنا لموضوع حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري والاجتهاد 

  :التالیةإلى النتائج القضائي 

إدارة الأوقاف تعتبر في الوقت الحالي من أضعف الإدارات في الجزائر، وهذا لافتقادها  -1

بمهامها على أكمل وجه، لكنها تقف للكفاءات البشریة والموارد المادیة التي تساعدها في القیام 

  عاجزة لا تستطیع حتى فرض مراجعة الإیجارات الوقفیة وفق الأسعار المطبقة في السوق،

ضمان متابعة میدانیة جدیة للمشاریع الوقفیة، ولا حتى فرض نفسها كــــجهة عقاریة لا  ولاستطیع

   .یجب إهمالها أمام الإدارات العقاریة المختلفة في البلاد

   : أهمها مواجهة الأملاك الوقفیة لمجموعة من المشاكل التي تعترض طریقها ومن  -2

  والتي تتمیز بالبطء في مجال اتخاذ القرارات : مشكلة طبیعة الجهاز القائم على الأوقاف * 

  ، ومشكل اللجان المكلفة بالأوقاف التي تمارس وظائف أخرى إلى جانب تسییر الأوقاف 

التي یتمیز بها الوزیر في مجال الأوقاف بإعتباره المشرف الأول ویمثل السلطة  السلطة الواسعة* 

المركزیة لتسییر الأوقاف وما ینجم عن ذلك من أسالیب وإجراءات تستغرق وقتا كالصندوق 

  المركزي للأوقاف وتعیین الموظفین والعمال 

ن لا یتماشى وحاجة تسییر قلة عدد مؤطري الأوقاف مقارنة بالامتداد الجغرافي الكبیر للوط* 

  .الوقف للتأطیر الواسع 

  قلة الموارد المالیة المخصصة للوقف * 

  قلة الكفاءة والخبرة المهنیة للساهرین على تسییر الوقف والذي یتطلب مهارة وحنكة كبیرة* 

مشكلة عدم وجود جهة قضائیة متخصصة في قضاء الأوقاف أو قسم خاص بها على مستوى * 

  .ضائیة الهیئات الق

ضمان تشكیل كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة من القضاة الأكثر كفاءة، وتفادي جعل  * 

أو النقل إلى تلك الجهتین القضائیتین وسیلة للتخلص من بعض القضاة في انتظار إحالتهم  الترقیة

  .على التقاعد

من أهم القوانین في مجال حمایة وإدارة  91/10والمرسوم  98/381 یعتبر المرسوم التنفیذي* 

الأوقاف في الجزائر حیث من خلالهما تم وضع قواعد تسییر الأملاك الوقفیة وحمایتها ورغم ذلك 

  فإن نزعة التسییر المركزي بادیة على المرسومین المذكورین ، لأن وظیفة الناظر ما یزال مركز 

  أفسح المجال أمام طرق حدیثة لاستغلال الملك الوقفي   01/07لقانون قانوني فقط ، كما إن ا
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اعتراف المشرع الجزائري للوقف بالشخصیة المعنویة یقتضي منحه الاستقلالیة عن سلطان *

  .الدولة، بحیث تمارس هذه الأخیرة الإشراف فقط 

حمایة تنفرد بها  الحمایة الجزائیة للوقف تنفرد بخصائص الدیمومة والشمول والعمومیة وهي*

  .الأملاك الوقفیة دون غیرها 

عدم دقة النصوص القانونیة في مجال الحمایة المقرر للأوقاف من جمیع الاعتداءات وصورها *

  .المختلفة، واكتفاءها بالنص على ذلك في مواد متفرقة 

أرشیف (طنیةعدم التكفل الجدي بحمایة الوثائق الثبوتیة المتواجدة عبر الكثیر من الهیئات الو *

  .....)وطني،مؤسسات عمومیة ، زوایا،فلاحة 

  وجود تناقضات في الاجتهاد القضائي سواء بتغیرها أو تناقضها  أثرت في الحمایة المقررة  * 

إن دور القضاء في مجال الوقف لا یقتصر على إثبات الوقف العام من خلال الأحكام * 

إلى إبطال وإلغاء كل التصرفات غیر المشروعة القضائیة المتضمنة إثبات الوقف ، بل یتعداه 

المنصبة على الملك الوقفي العام ولكن ما یعاب علیها أنها تقتصر على الاعتداءات المرتكبة من 

  طرف الأفراد

المشرع أوجد عدة آلیات لحمایة الوقف ذات طابع إداري ومدني وجزائي ، بهدف تحقیق الحمایة * 

  .المادیة للملك الوقفي 

  :  توصیاتــ ال

باعتبار ) جنائیة، مدنیة،إداریة(تشریع قانون خاص بالأوقاف یتضمن آلیات الحمایة المختلفة 

  :الوقف نظام قائم بحد ذاته 

  .تحدید وبدقة مهام وصلاحیات الأشخاص القائمین على الأوقاف  لضبط المسؤولیات   -1

توسیع حمایة الأوقاف لتشمل بالإضافة إلى الأفراد جمیع المؤسسات العمومیة التي قد   -2

  .تمس بالأوقاف باعتبار أن الحمایة شاملة وعامة 

تشجیع البحث العلمي في مجال الأوقاف لتأسیس رصید معرفي قصد إظهار أهمیة ودور  -3

والمجتمع بقضیة حمایة  الوقف من جمیع جوانبه المتعددة لإنارة الطریق أمام المعنیین

  والحفاظ علیه

توحید الاجتهادات القضائیة فیما یخص المنازعات العقاریة لتفادي تناقض القرارات المتعلقة  -4

  .بالأملاك الوقفیة 
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جعل الإجراءات المقررة لتغییر الاجتهاد القضائي من النظام العام، وتخویل حق تقدیم  -5

  .مراعاة تلك الإجراءات النظر ضد كل قرار یصدر دون التماس إعادة

نشر جمیع القرارات التي تصدر عن المحكمة العلیا ومجلس الدولة، وتسهیل عملیة التعرف  -6

  القرارات  على كافة

مجال حمایة الأملاك الوقفیة كي یتسنى   تفعیل دور كل من المحكمة العلیا ومجلس الدولة -7

، لأن ذلك  لهما ضمان احترام القانون وتوحید كیفیة تطبیقه على كامل المستوى الوطني

هو الكفیل باحترام الجهات القضائیة الدنیا للاجتهاد القضائي الذي تقرره، وما یستتبع ذلك 

  .من زرع ثقة المواطنین في القضاء 

ى إبطال كل التصرفات الغیر مشروعة في حق الملك الوقفي توسیع اختصاص القضاء إل -8

لیس من طرف الأفراد فقط بل كذلك المرتكبة من طرف الهیئات التي یكون موضوعها 

  .الوقف

تخصیص مواد في قانون العقوبات تقضي بحمایة الملكیة الوقفیة جزائیا ، لأنها قطاع  -9

  .مستقل عن القطاع العام والخاص

لأملاك الوقفیة عن طریق التوعیة بإقامة دورات تكوینیة وندوات نشر ثقافة حمایة ا -10

 .ومساهمة الإعلام في ذلك بكل أنواعه 

  

وإن أخطانا .ھذا ما استطعنا الوصول إلیھ بحمد الله ونعمتھ، فإن أصبنا فذلك فضل من الله وحده 
  .وجانبنا الصواب فذلك منا ومن الشیطان الرجیم 

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین ،والصلاة والسلام على ســــــــــــــــیدنا محمد وعلى آلھ 

 .وصحبھ وسلم 
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  قائمة المصـــــادر والمراجع
  :صادر ـــــالم )أولا  

  ریمــــالقرآن الك -01

  ریفـــالحدیث الش -02

  : كتب الحدیث الشریف )ثانیا    

ســــنن أبــــي داوود ،تحقیــــق محمــــد ســــعید : أبــــو داوود، ســــلیمان بــــن الأشــــعث الأزدي  -03

  . م1990ه، 1410اللحام،دار الفكر،ط

الآثــــار، كتــــاب الهبــــة والصــــدقة، بــــاب شــــرح معــــاني : الطحــــاوي ،أحمــــد أبــــي جعفــــر  -04

 1الصـــــــــــدقات الموقفـــــــــــات، تحقیـــــــــــق محمـــــــــــد زهـــــــــــري النجار،عـــــــــــالم الكتـــــــــــب ،بیـــــــــــروت ،ط

  .م1994ه،1414،

ســـنن الترمـــذي ،كتـــاب الأحكام،بـــاب الوقـــف،دار الغـــرب : محمـــد بـــن عیســـى الترمـــذي -05

  1998الإسلامي ،بیروت 

بشــار عــواد : قالموطأ،بروایــة أبــي مصــعب الزهــري المــدني ، تحقیــ: مالــك ،بــن أنــس  -06

   5،2013معروف، محمود خلیل،مؤسسة الرسالة ،ط 

النیسابوري، أبو الحسین مسلم، صحیح مسلم ، تحقیق أحمد زهوة أحمد ،أحمد عنایـة  -07

  .  2010، دار الكتاب العربي،بیروت ، لبنان ،

  : كتب الــــــــفقھ )ثالثا 

بلغــة الســالك لأقــرب المســالك ،ضــبطه وصــححه،محمد عبــد الســلام :أحمــد الصــاوي  -08

  .1995شاهین، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان،

الإصــــــــــــــابة فــــــــــــــي تمییــــــــــــــز الصــــــــــــــحابة،دار الكتــــــــــــــب :ابــــــــــــــن حجــــــــــــــر العســــــــــــــقلاني -09

  1995العلمیة،لبنان،ط،

    1956،ط،)د،ن(الإنصاف ،تحقیق محمد حامد الفیقي:علي بن سلیمان المرداوي   -10

الوســـــیط فـــــي المـــــذهب،تحقیق أحمـــــد محمـــــود إبـــــراهیم،دار الســـــلام، :محمـــــد الغزالـــــي  -11

  1القاهرة،ط

  4، ج   1997
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  : كتب متفرقة )رابعا

  لـسان العرب ، دار صادر، بیروت  : و الفضل ،جمال الدین محمد بن منظور بأ -12

أبـو معجم مقاییس اللغة ،تحقیق شهاب الـدین : أبو الحسین أحمد بن فارسبن زكریاء  -13

  . 1994عمر، دار الفكر، 

الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین فـــي الولایـــات المتحـــدة : أحمـــد كمـــال   ،المجـــد أبـــو  -14

   1960ط.الأمریكیة والإقلیم المصري ، القاهرة ، مكتبة النهضة العربیة ،

محاضـــرات فـــي الوقـــف ، دار الفكـــر العربـــي ـ القـــاهرة ، ط : محمـــد ،  أبـــو زهـــرة  -15

،1972   

قواعـد وطـرق الإثبـات ومباشـرتها فـي القـانون الجزائـري ، الـدیوان : بن ملحة،غوثي    -16

  2001الوطني للأشغال التربویة، الجزائر ، الطبعة الأولى

الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین فــي مصــر ، الإســكندریة ، دار  :علــي الســید   ،البــاز  -17

  ـ القاهرة الدراسات الجامعیة

شــــرح قــــانون الإجـــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، دار بغــــدادي :باربــــارة ،عبــــد الرحمــــان   -18

   2009للطباعة والنشر ،الجزائر ، ط 

دراســة مقارنــة بأحكــام (نظریــة الحــق فــي القــانون الوضــعي الجزائــري :بناســي، شــوقي   -19

، الطبعـــة الأولـــى ، دار )الفقـــه الإســـلامي والتشـــریع المصـــري واجتهـــادات القضـــاء الفرنســـي 

   2010،الخلدونیة ، الجزائر

دار هومــــة ) الهبــــة ، الوصــــیة ، الوقــــف ( عقــــود التبرعــــات : حمــــدي باشــــا ،عمــــر   -20

  . 2004للطباعة والنشر والتوزیع ، بدون طبعة ، الجزائر 

نقــــل الملكیــــة العقاریــــة ،دار هومــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع :عمــــر،حمــــدي باشــــا   -21

  ، 2002،الجزائر، 

عــدیلات التـي أدخلـت علیــه بموجـب الأمــر قــانون الأسـرة  مـنقح بالت:  فیوسـ دلانـدة،  -22

  ، دار هومة  الجزائر ، 02/05:رقم 

الإطـار القـانوني والتنظیمـي لأمـلاك الوقـف فـي الجزائـر ، دار هومـة : رامول ،خالـد   -23

دراسة فقهیة قـانون " أحكام الوقف: للطباعة والنشر والتوزیع ، بدون منذر عبد الكریم القضاة

  ،  2011، عمان  ،  1دار الثقافة للنشر والتوزیع ، ط " نمقارنة بین الشریعة والقانو 
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المطبوعـــــات  ،دار عبـــــد الحكـــــیم فـــــودة، النظـــــام القـــــانوني لحمایـــــة الورثة،الإســـــكندریة -24

   2003الجامعیة 

الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ،العقـــود التـــي تقـــع علـــى : عبـــد الـــرزاق الســـنهوري  -25

، بیــروت، لبنــان،دار احیــاء  5م والصــلح ، جالملكیــة ،الهبــة والشــركة والقــرض والــدخل الــدائ

   3/15التراث العربي، 

ـــد لاءعـــ ي،عشًـــ  -26 ـــانون  :نیٌ ال ، دار الإداري التنظـــیم، الجـــزء الأول، الإداريمـــدخل الق

  .2010ر،ئلة ،الجزایٌ مل نیالهدى، عٌ 

نظــــام الوقــــف فــــي الشــــریعة والقــــانون الجزائــــري ، جامعــــة البلیــــدة : قنفــــوذ، رمضــــان   -27

  2001،الجزائر ، 

للطباعــة والنشــر لیلــى، زروقــي وعمــر حمــدي باشــا، المنازعــات العقاریــة دار هومــة   -28

  2002، والتوزیع ،الجزائر

 ، دار الفكــر المعاصر،دمشــق)تنمیتــه. إدارتــه.تطــوره(الوقــف الإســلامي :منــذر قحــف  -29

2006 ، 

    الوقف العام في التشریع الجزائري، دار الهدى ، : كنازة، محمد   -30

أحكــــام الوقــــف فــــي الشــــریعة الإســــلامیة ، الجــــزء الأول ، : الكبیســــي ،محمــــد عبیــــد   -31

 1977مطبعة الإرشاد بغداد، 

 سوریا ، دار الفكر _ الوصایا والأوقاف في الفقه الإسلامي ، دمشق :وهبة الزحیلي  -32

  :الرسائل والأطروحات الجامعیة  )خامسا

النظـــــام القـــــانوني للأمـــــلاك الوقفیـــــة فـــــي الجزائر،مـــــذكرة ماســـــتر :بوجمعـــــة، صـــــافیة   -33

  2013/2014،تخصص قانون خاص شامل ، كلیة الحقوق  ،جامعة بجایة ،

الآثـــار القانونیـــة للتصـــرف الـــوقفي فـــي التشـــریع الجزائـــري، مـــذكرة :بـــوخرص، نادیـــة   -34

  2005ب، البلیدة،ماجستیر،جامعة سعد دحل

رســــالة ماســــتر،كلیة الحقــــوق ، :التســــییر الإداري للوقــــف العــــام : بــــن عــــون ، خولــــة  -35

  2014/2015جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة 

ـــدین  -36 أســـالیب إدارة الأوقـــاف دراســـة مقارنـــة بـــین الفقـــه الإســـلامي : بوطرفـــة شـــمس ال

معـة الأمیـر عبـد القـادر والقـانون الجزائـري ،رسـالة ماجسـتیر ـ كلیـة الشـریعة والإقتصـاد ـ جا

،2011/2012  
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النظــــام القــــانوني للوقــــف، بحــــث لنیــــل شــــهادة الدراســــات العلیــــا : حططــــاش، أحمــــد   -37

بـن عكنـون  المتخصصـة ـ فـرع الدراسـات العلیـا المتخصصـة ، كلیـة الحقـوق والعلـوم الإداریـة

   2005/2004،جامعة الجزائر 

  

  

ـــــشرنن  -38 القــــانون الجزائري،مــــذكرة لنیــــل شــــهادة إدارة الوقــــف فــــي :خیــــر الــــدین، بــــن مـــــ

الماجســـتیر فـــي قـــانون الإدارة المحلیـــة ، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة أبـــي بكـــر 

  .2011/2012بلقاید،السنة الجامعیة 

النظــــام القــــانوني للأمــــلاك الوقفیــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري، مــــذكرة : زردوم، صــــوریة  -39

  2009/2010الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ،ماجستـیر في القانون العقاري،كلیة 

نجاعــة الآلیــات القانونیــة فــي حمایــة الوقــف العــام واســترجاعه فــي :ســایب، الجمعــي  -40

التشــریع الجزائري،مــذكرة ماجســتیر ،تخصــص قــانون أســرة ،كلیــة الحقــوق ، جامعــة المســـیلة 

،2015/2016  

قفیـة فـي التشـریع الجزائري،مـذكرة التصرفات الـواردة علـى الأمـلاك الو : لعمارة، سعاد  -41

  2012/2013عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق ،جامعة البویرة ، : ماستر ، تخصص

آلیـــات حمایـــة الأمـــلاك الوقفیـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري، مـــذكرة : لهزیل،عبـــد الهـــادي  -42

تخــرج لنیــل شــهادة الماجســتیر ، تخصــص أحــوال شخصــیة ، كلیــة الحقــوق ، جامعــة الــوادي 

،2014/2015  

    :سادسا 
  :المصادر الرســــــمیة :1

  1996سنة  76، الجریدة الرسمیة العدد 1996الدستور الجزائري المعدل سنة  -43

  1989سنة  9الجریدة الرسمیة العدد  ، 1989الدستور الجزائري المعدل  سنة  -44

  :النصوص التشریعیة : 2
  :القــــــــوانین : أ

المتعلـق باختصاصـات  30/05/1998:المؤرخ فـي  98/01:القانون العضوي رقم   -45

  ) 01/06/1998:بتاریخ  37الجریدة الرسمیة عدد (مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 

المتضــــمن الإجــــراءات المدنیــــة  23/02/2008:المــــؤرخ فــــي  08/09:القــــانون رقــــم  -46

  والإداریة ، 
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   2008لسنة  21الجریدة الرسمیة ، العدد     

المتضـمن قـانون الأمـلاك الوطنیـة  01/12/1990:المـؤرخ فـي  90/30القانون رقم  -47

ــــدة الرســــمیة العــــدد ــــانون  1990لســــنة  52:الجری المــــؤرخ فــــي  08/14المعــــدل والمــــتمم بالق

    2008لسنة  44:الجریدة الرسمیة العدد  20/07/2008:

المتضــمن تأســیس إجــراء معاینــة  27/02/2007:المــؤرخ فــي  07/02:القــانون رقــم  -48

 15ســندات الملكیــة عــن طریــق تحقیــق عقاري،الجریــدة الرســمیة ، العــدد حــق الملكیــة وتســلیم 

    2007لسنة 

المتضـمن القـانون المـدني ،الجریـدة  26/09/1975:المؤرخ في  75/58:الأمر رقم  -49

 20/06:المــــؤرخ فــــي  05/10المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون  1975،لســــنة  78الرســــمیة العــــدد

  الجریدة  2005

الجریــدة الرســمیة ،  13/05/2007المــؤرخ فــي  07/05، والقــانون  2005لســنة  44الرســمیة العــدد

  2007لسنة  31العدد 

المتضــــمن تنظــــیم مهنــــة الموثــــق  20/02/2006المــــؤرخ فــــي  06/02:القــــانون رقــــم -50

  الجریدة  

  .2006لسنة  14:الرسمیة العدد    

المتضـــــمن قـــــانون الأســـــرة ،  09/06/1984: المـــــؤرخ فـــــي  84/11:القــــانون رقـــــم   -51

  . 2005ماي  04:المؤرخ في  05/09:بالقانون رقمالمعدل 

المتعلــق بمنــاطق التوســع والمواقــع  17/02/2003المــؤرخ فــي  03/03:القــانون رقــم  -52

  السیاحیة، 

    .2003لسنة  11العدد :الجریدة الرسمیة     

المتضـــــمن قـــــانون الأوقـــــاف ،  27/04/1991:المـــــؤرخ فـــــي  91/10: القـــــانون رقـــــم -53

المــــؤرخ فــــي  01/07:المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون. 1991لســــنة  21الجریــــدة الرســــمیة العــــدد 

المــؤرخ فــي  02/10و القــانون . 2001لســنة  29:الجریــدة الرســمیة العــدد 22/05/2001:

  2002لسنة  83:الجریدة الرسمیة العدد 14/12/2002:

المتعلـق بحمایـة التـراث ، الجریـدة  15/06/1998:المؤرخ في  98/04:القانون رقم  -54

  .1998لسنة  44 لعددالرسمیة ا
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المتضــمن قــانون التوجیــه العقــاري  18/11/1990المــؤرخ فــي  90/25:القــانون رقــم  -55

  ،الجریدة  

 25/09/1995:المـــــؤرخ فـــــي  95/26،المعـــــدل والمـــــتمم بـــــالأمر1990لســـــنة  49الرســـــمیة العـــــدد   

  .1995لسنة  55:الجریدة الرسمیة العدد

 .1988لسنة  28الجریدة الرسمیة العدد المتعلق بتنظیم التوثیق ،  88/27القانون  -56

المتعلــق برخصــة البنــاء ورخصــة  06/02/1982:المــؤرخ فــي  82/02:القــانون رقــم -57

 .1982لسنة  06الرسمیة  9التجزئة الجریدة 

المتضـــمن التنـــازل عـــن أمـــلاك  07/02/1981:المـــؤرخ فـــي  81/01:القـــانون رقـــم  -58

ـــــالدولـــة العقاریـــة الســـكنیة والمهنیـــة والتجاریـــة الت ابعة للدولـــة والجماعـــات المحلیـــة والهیئـــات ـــــ

  .1981لسنة  06العدد 7العمومیة الجریدة الرسمیة، 

  

  

  

  

  :الأوامر : ب

  المتضمن قانون التوثیق  91/70:الأمر رقم   -59

  المتضمن  الثورة الزراعیة 08/11/1971:المؤرخ في  73/71الأمر   -60

  المتضمن الاحتیاطات العقاریة  26/74: الأمر رقم -61

  :ـ النصوص التنظیمیة  3
  :المراسیــــــم  –أ 

المتضــمن تنظــیم  28/06/2000:المــؤرخ فــي  2000/146:المرســوم التنفیــذي رقــم  -62

  .الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 

الـذي یحـدد قواعـد  26/07/2000: المـؤرخ فـي  2000/200:المرسوم التنفیذي رقم -63

  .یة والأوقاف في الولایة وعملها تنظیم مصالح الشؤون الدین

المتضـمن إحـداث  26/10/2000: المـؤرخ فـي  2000/336:المرسوم التنفیذي رقـم -64

  .وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروطه وكیفیة إصداره وتسلیمه 
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الــذي یحــدد شــروط  01/12/1998: المــؤرخ فــي  98/381:المرســوم التنفیــذي رقــم  -65

  .قفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیة ذلك إدارة الأملاك الو 

المتضــــــمن بنــــــاء  23/03/1991: المــــــؤرخ فــــــي  91/81: المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم -66

  .المسجد وتنظیمه وتسییره وتحدید وظیفته 

المتضـــــمن إحـــــداث  23/03/1991: المـــــؤرخ فـــــي  91/82:المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم -67

  مؤسسة المسجد

الـذي یحـدد صـلاحیات  27/06/1989:المـؤرخ فـي  89/99:المرسوم التنفیذي رقـم  -68

  .وزیر الشؤون الدینیة 

الذي یحدد صـلاحیات البلدیـة  26/12/1981:المؤرخ في  18/386: المرسوم رقم  -69

 والولایة واختصاصاتها في قطاع الشؤون الدینیة والأوقاف 

  
  
  
  
  

  :القـــــــــــرارات : ب

المتضــمن تنظــیم مصــالح  11/05/2003:المــؤرخ فــي : المشــترك القــرار الــوزاري   -70

  .المدیریات الولائیة لمدیریات الشؤون الدینیة والأوقاف في مكاتب 

  

الــــذي یحــــدد شــــكل ومحتــــوى  15/11/2003المــــؤرخ فــــي :القــــرار الــــوزاري المشــــترك  -71

  السجل العقاري الخاص بالأملاك الوقفیة

الــــذي یحــــدد بــــرامج التكــــوین  17/08/2002القــــرار الــــوزاري المشــــترك المــــؤرخ فــــي   -72

  .المتخصص الخاص برتبة وكیل الأوقاف 

المتضــــمن تنظــــیم مكاتـــــب  20/11/2001: القــــرار الــــوزاري المشــــترك المـــــؤرخ فــــي  -73

  .الإدارة المركزیة بوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف 

الــذي یحــدد ضــبط الإیــرادات والنـــفقات  10/04/2000: القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي   -74

  .الخاصة بالأملاك الوقفیة 
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المتــــــضمن إنشــــاء  02/03/1999:المــــؤرخ فــــي  31:القــــرار الــــوزاري المشــــترك رقــــم  -75

  .صندوق مركزي للأوقاف 

  :المذكرات والمناشیر  -4

ــــسییر الأمـــلاك  09/01/2002:المؤرخـــة فـــي  01/2002:المـــذكرة رقـــم  -76 المتعلقـــة بتـ

  الوقفیة

الموجهة لمدیري الشؤون الدینیـة تتعلـق بكیـــفیة الكشـف عـن  2002/ 2:المذكرة رقم   -77

  .دفع الإیجار للأملاك الوقفیة 

موجهــــة للـــولاة ومــــدیري الشـــــؤون  11/06/2002:المؤرخـــة فــــي  188المـــذكرة رقــــم   -78

الدینیـــة فیمـــا یخـــص إحـــداث وثیقـــة الســـجل الخـــاص بالملـــك الـــوقفي وثیقـــة الإشـــهاد المكتـــوب 

  .ادة الرسمیة والشه

موجهـــــة إلــــى مـــــدیري الشـــــؤون  22/06/2002: المؤرخــــة فـــــي  497:المــــذكرة رقـــــم  -79

  .الدینیة تتضمن محتویات ملف الملك الوقفي 

 38المتعلـق بتطبیـق المـادة  06/01/1992المنشور الوزاري المشـترك ،المـؤرخ فـي   -80

  .من قانون الأوقاف 

  :المجلات والدوریات :سابعا

  2009قسم الوثائق ، المحكمة العلیا، لسنة ، 02عدد ال: المجلة القضائیة  -81

  1997قسم الوثائق والنشر للمحكمة العلیا لسنة  01العدد :المجلة القضائیة  -82

  1989قسم الوثائق والنشر للمحكمة العلیا لسنة  04العدد :المجلة القضائیة   -83

  1998، الغرفة الوطنیة للموثقین ، سبتمبر  4الموثق ، العدد   -84

  1998، الغرفة الوطنیة للموثقین ، دیسمبر  5الموثق ، العدد   -85

    2003، الغرفة الوطنیة للموثقین ،  10الموثق ، العدد  -86

  2002النشرة الرسمیة ، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، السداسي الأول لسنة  -87

    2002النشرة الرسمیة ، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، السداسي الثاني لسنة   -88

  2005النشرة الرسمیة ، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، السداسي الأول لسنة   -89

  2007،وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف سبتمبر  3رسالة المسجد ، العدد   -90
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